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اهـ  مـن القوادـد المشـ كة ، العلمـا يعنى البحـ  بقادـدأ أصـولية مشـ ورأ يكرـر ارادهـا   كـلام  .ملخص البحث

اي ــدا البحــ  ري  ريــر معــنى القادــدأ ايونيق ــا ابيــاف ألفا  ــا امو ــ  ،   مباحر ــا بــص ايصــوليص اال حــويص
العلمـــا  م  ـــا االإلىـــارأ ري مـــا ضكـــن أف يكـــوف ضـــابراا لإدماســـا لأ يوضـــيلأ أنرهـــا   المســـا   ايصـــولية اايحكـــام 

ا ــد أنبــب البحــ  اوــتلاا مو ــ  العلمــا  مــن ،   بيــاف ذلــن المــ    ائســتقرا   التحليلــ اكــاف المــ    ، الفق يــة
اآوـراف ذهبـوا ري جعل ـا دامـة ، اايكرـراف مـ  م يعلقوقو ـا ملعمـوم اللف ـ ، القاددأ غـ  أف أكرـرهم دلـح صـحت ا

اولنــ  ، ر ا  مــن غــ  محصــورا تــاا القادــدأ   ردماســا ري أف ين ــبن اف يكــوف ائســت، ينــواا العمــوم ايوــر 
 البح  ري التوصية ببح  القوادد التي يذكر   ن ايا كلام العلما  داف أف يكوف سا طرق مستق .
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 المقدمة
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم ، الحمد لله رب العالمين

 : أما بعد، تسليماً مزيداً إلى يوم الدين

م الثبات في دَلة أن ضبط العلم لا يكون إلا على قَمَعند الكَ فإن من المقرّر

وبمقدار ضبطها تكون قوة الملكة وجودة الاستنباط وحسن ، أصوله وقواعده

ى لمتعلم أن يجانب كثرة الخطأ والاضطراب في التطبيق دون أن يُحكِم وأنَّ، الانضباط

وإن ، اعد العلم وضوابطهومن هنا تأتي أهمية دراسة قو، هذه القواعد ويحسن سبرها

 : ومما يبين أهميتها، الاستثناء معيار العموم: قاعدة، ةهمّالمصولية من القواعد الأ

مساق  كثير منهم والتي تساق عند، من القواعد المشتهرة عند العلماءأنها : أولًا

  .أيضاً مساق الاحتجاجبل ، التسليم والإقرار

وبخاصة في مباحث ، دلالات الألفاظ في بابأن لها حضوراً كبيراً : ثانياً

كما أن ، فإذا قصدوا إثبات إفادة لفظ للعموم استدلوا له بهذه القاعدة، العموم

فهي من القواعد التي يشترك في الإفادة ، في كتب الفقه ظاهراً حضوراً للقاعدة أيضاً

 بل وغيرهم أيضاً.، منها الأصوليون والفقهاء

ق النظر في باب مهّم من أبواب القواعد التي تحقِّأن هذه القاعدة من : ثالثاً

 وهو باب صيغ العموم.، وله أثر كبير في الاستنباط، الأصول

وقد كان ، أنها من القواعد المشتركة في أصلها بين الأصوليّين والنَّحويين: رابعاً

ولهذه  قها الأصولي متأثراً بحديث النحاة حول الاستثناء وضابط المستثنى منه.طرْ

 الأمور كانت القاعدة جديرة بالبحث والنظر.  

 : وهي، يهدف البحث إلى تحقيق أمورو

 .بيان معنى القاعدةتحرير النظر في : أولًا



 411 ايربيقاا  اددأ ائستر ا  معيار العموم تأصيلاا 

 ألسن العلماء. علىوبيان ألفاظها الواردة ، توثيق القاعدة: ثانياً

مع إيضاح أدلتها والاعتراضات ، القاعدةبيان موقف العلماء من هذه : ثالثاً

 .الواردة عليها

  بيان ما يمكن أن يكون ضابطاً لإعمالها.: رابعاً

 .الفقهية والأحكام المسائل الأصوليةتوضيح أثرها في : خامساً

 الدراسات السابقة
والتي لا يكاد يخلو منها كثير من ، مع أن هذه القاعدة من القواعد المشهورة

بإيجاز دون تخصيص لها بالنظر  كتب الأصول والفقه وشروح السنة إلا أنها تذكر عادة

وبالنظر في كتب المتقدمين والمتأخرين ذات الاختصاص لم أقف على ، والتفصيل

 دراسة سابقة خصّت القاعدة بالبحث. 

 منهج البحث
 : سلكت في البحث ما يلي

وذلك بالاستقراء التام للمصادر والمراجع المتقدِّمة ، المنهج الاستقرائي-1

الاستفادة من بل حاولت ، بكتب الأصوليينولم أكتف ، مكانوالمتأخرة بحسب الإ

 .كتب النحو واللغة

وذلك بالنظر والتأمل في الأدلة وكلام العلماء ، اعتمدت المنهج التحليلي-2

 .حول القاعدة

المسائل  في القاعدةوذلك ببيان أثر ، الجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي-3

 الأحكام الشرعية.و الأصولية

الإحالة إلى المصدر بذكر اسمه والجزء والصفحة إذا كان النقل منه -4

 إذا كان النقل منه بالمعنى.( ينظر) وبذكر ذلك مسبوقاً بكلمة، بالنص
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وعزو نصوص العلماء والباحثين إلى كتبهم ، العناية بالتوثيق لكل ما أذكر-5

 مباشرة إلا إن تعذر ذلك.

صلب البحث بعد ذكر الآية  الآية فيعزو الآيات ببيان اسم السورة ورقم -6

 وتخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث.، مباشرة

 ذكر المعلومات المتعلقة بالمصادر والمراجع بعد نهاية البحث.-7

 خطة البحث 
 : وخاتمة. أما المباحث فهي، مباحث ستةو، قسَّمت البحث إلى مقدمة

 .التعريف بالقاعدة: المبحث الأول

 ألفاظ القاعدة وتوثيقها.: الثانيالمبحث 

 وأدلتها.، موقف العلماء من القاعدة: المبحث الثالث

 ضوابط القاعدة.: المبحث الرابع

 أثر القاعدة في المسائل الأصولية.: المبحث الخامس

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية.: المبحث السادس

 بينت أهم نتائج البحث والتوصيات.، وفي الخاتمة

، في مادته العلمية شحيحٍ دقيقٍ وقد بذلت غاية جهدي في مبحثٍ، هذا

وإن جانبت ، فإن وفّقت للصواب فبفضل الله وكرمه، ويتجاذبه أكثر من علم

ومنه تعالى أستمد العون ، فأسأل الله تعالى العفو والمغفرة، الصواب في شيء منه

 .سلموصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه و، والتوفيق
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 التعريف بالقاعدة: المبحث الأول
، مفردة هافلا بد من إيضاح معاني كلمات، إذا أردنا بيان معنى القاعدة إجمالًا

 : وبيان ذلك في المطلب الآتي

 بيان المعنى الإفرادي للقاعدة: لالمطلب الأو 
وبيان كل منها ، والعموم، ومعيار، الاستثناء: احتوت القاعدة ثلاث كلمات

 : يليفيما 

 من ثنيت الشيء أَثْنِيهِ ثَنْيًا، مصدر استثنى يستثني استثناءوهو : الاستثناء: أولًا

وإنما يراد به الفعل نفسه ، ولفظ الاستفعال هنا لا يراد به طلب الفعل (،1) من باب رمى

هل وقد ذكر أ (.2) بل المثني نفسه، فليس المراد طلب الثني، واستقر نحو قرّ، دون طلبه

 : ومنها، من المعاني عدداً( ىثن) لـ اللغة

وذلك قولك ، أو جعلُه شيئين متوالييَن أو متباينين، مرّتينتكرير الشيء : أولًا

وذكر ابن  (،3) الأمْرُ يعادُ مرّتين: يوالثِّنَ، ثَنَيْت الشّيءَ ثَنْياً. والاثنان في العدد معروفان

  (.4) هذه الباب أصل أن هذا المعنى هو( ـه395) فارس

من  جاء ثانياً: أي كفه. يقال، ثنى وثناه: يقال، كف الشيء وصرفه: ثانياً

 (.5) صرفته عن حاجته: عنانه. وثنيته أيضاً

                                 
 نني.: مادأ( 33) المصباح الم  : ي  ر( 1)

 (.15) ائستغ ا    ائستر ا : ي  ر( 2)

 .نني: كل ا مادأ( 34) المصباح الم  ( 15/137) تهذيب اللغة( 6/2294) الصحاح: ي  ر( 3)

 نني.: مادأ( 1/391) مقاييس اللغة ئبن فارس: ي  ر( 4)

كل ــا ( 1/511) لســاف العـر ( 33) المصــباح الم ـ ( 15/137) تهــذيب اللغـة( 6/2295) الصـحاح: ي  ـر( 5)
 نني.: مادأ
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عطفته حنيته وإذا  اًأَثْنِيهِ ثَنْي ثنيت الشيء: يقال، عطف الشيء ورده: ثالثاً

يء عطفته وكل ش، واثنونى صدره على البغضاء أي انحنى وانطوى (،6) وطويته ورددته

 (.7) فقد ثنيته

 : وقد اختلف من أي هذه المعاني كان اشتقاق الاستثناء

يأتي بجملة : أي، كلامه يثني الجملةفي  المستثني لأن ؛فقيل من المعنى الأول

؛ فهي وعدم قيام زيد، ؛ فهم منه قيام القومقام القوم إلا زيداً: نحو ، ثانية في كلامه

وذلك أنّ ذكره ، والاستثناء من قياس الباب": هـ( 395) قال ابن فارس (،8) جملتان

ففي الناس زيدٌ ، خَرَجَ الناسُ: مرّةً في الجملة ومرّةً في التفصيل؛ لأنّك إذا قلت ييثنَّ

ولذلك قال ، به زيداً مرةً أخرى ذكراً ظاهراًفقد ذكرتَ ، إلا زيداً: فإذا قلتَ، وعمروٌ

فعمل فيه ما عمل عشرون في الدِّرْهم. وهذا ، فيهإنّه خرج مما دخل : بعضُ النحويِّين

 (.9) "كلامٌ صحيحٌ مستقيم

فيخرج بعضها عن ، يعطف على الجملة ىلأن المستثن ؛العطف: وقيل من

 وقيل من الصرف؛ لأنه يصرف المستثنى عن حكم المستثنى منه (.10) الحكم بالاستثناء

 وهذان المعنيان متقاربان. (.11)

                                 
كل ــا ( 1/511) لســاف العـر ( 33) المصــباح الم ـ ( 15/134) تهــذيب اللغـة( 6/2294) الصـحاح: ي  ـر( 6)

 نني.: مادأ

 .نني: مادأ( 15/134) تهذيب اللغة: ي  ر( 7)

 (.2/581) لىرح مختصر الراضة: ي  ر( 8)

 .نني: مادأ( 392/ـ1) مقاييس اللغة( 9)

 لىـــــــرح الكوكـــــــب( 6/2532) التحبـــــــ ( 33) المصـــــــباح الم ـــــــ ( 581/ 2) لىـــــــرح مختصـــــــر الراضـــــــة: ي  ـــــــر( 10)
(3/281.) 

 (.4/1507)  اية الوصول( 1/399) لىرح اللمع: ي  ر( 11)
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كاد يخلو تعريف منها لا ي( 12) ف بتعريفات متعددةقد عرِّ: صطلاحاًوالاستثناء ا

ولا يحسن بمثل هذا البحث الإغراق في عرض التعريفات على ، من الإيراد والمناقشة

والمقصود من ، من الإشكال والاعتراض م حدٌإذ لا يكاد يسلَ، طريقة المناطقة

ظري أن من أحسن وفي ن، وبأي طريقة كان ذلك أجزأ، فالتعريف توضيح المعرَّ

ف الاستثناء حيث عرَّهـ( 646) تعريف ابن الحاجب، لنقدمن االتعريفات وأسلمها 

 ويقصد بأخواتها أدوات الاستثناء المعروفة في اللغة. (.13) الإخراج بإلا وأخواتها: بأنه

ليشمل في القاعدة لكن قد يفهم من صنيع بعض العلماء تعميم مفهوم الاستثناء 

 (.14) كان بأدوات الاستثناء أو غيرهاكل إخراج سواء 

ل عَايَرْتُ المكيا: يقال، اسم من عاير، بكسر فسكون: المعيارو: معيار: ثانياً

وعَايَرْتُ الدنانير امتحنتها لمعرفة ، امتحنته بغيره لمعرفة صحته اًوعِيَار، والميزان مُعَايَرَةً

  (.15) له وعِيَارُ الشيء ما جعل نظاماً، أوزانها

العِيَار ما عايَرْت به و، يُكايلُه أَي يُسامِيه ويُفاخِرهفلان يُعايرُ فلاناً و ويقال

والعيار يجمع على  (،16) وهو العِيَار والِمعْيار، تقول عايَرْت به أَي سَوَّيْتُه، المكاييل

 (.17) وهو نموذج معين يجري تقدير الأشياء به، معايير

                                 
مباحــ  التيصــي  د ــد ايصــوليص للــدكتور ( 21) ائســتغ ا    ائســتر ا  للقــرا : ي  ــر للتوســع   ذلــن( 12)

 (.28) ائستر ا  د د ايصوليص للدكتور أكرم أازيقاف( 144) العزيزدبددمر 

لىـــرح ( 2/254) بيـــاف الميتصـــر:   ـــري الشـــرحه امـــا أارد دليـــه(، 2/795) مختصـــر م ت ـــح الســـول: ي  ـــر( 13)
 (.3/17) الع د

ي  ــر مــا ســيعنى   معــنى بــ  لىــاملاا لــه الغــ  . ، اذلــن د ــد مــن جعــ  العمــوم غــ  مخــت  ملعمــوم اللف ــ ( 14)
 العموم.

 .د : كلاهما مادأ( 167) المصباح الم  ( 2/764) الصحاح: ي  ر( 15)

 د .: مادأ( 4/3187) لساف العر : ي  ر( 16)

 (.335) معجم لغة الفق ا : ي  ر( 17)
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وقد استعير هنا؛ لأنه يختبر به عموم ، به ن الذي يختبروالمعيار يراد به هنا الميزا

ما يختبر وهو ، تبارخالمعيار كالمفتاح آلة الا"هـ( : 906) ابن أبي شريفقال ، اللفظ

أي كونه مستغرقاً لما يصلح له : وقد استعير لفظ المعيار هنا لما يختبر به عموم اللفظ، به

  (.18) "من غير حصر

 (.21) أو ميزانه (،20) أو ضابطه (،19) ه بعضهم بدليل تحقق العموموفسرَّ

، وقد جاء هذا الأصل على معان، مصدر الفعل عَمَّ يَعُمُّوهو : العموم: ثالثاً

 : منها

وعمَّهُم ، وعَمَّهُمْ بالعطيَّة، عمَّ المطر: ومنه قولهم: الشمول والإحاطة: أولًا

 (.22) أي شَمِلهم: الَأمرُ

  (.23) الجماعة: والعَمُّ، وكَثُرَ عَمِيمٌوكلُّ ما اجتمع : الجمع والكثرة: ثانياً

اعْتَمَّ : ويقال، ومنه العَمِيمُ الطويل من الرجال والنبات: الطول والعلو: ثالثاً

وقد ذكر الأصوليون أن العام الاصطلاحي مأخوذ  (.24) النبتُ اعْتِماماً إذا التفَّ وطال

 والكثرة.ولا يخفى قربه أيضاً من معنى الجمع  (،25) من معنى الشمول

                                 
 (.2/14) العرار حالىية( 92) الكليات( 1/173) الرمار اليوانع: اي  ر (،210ـ1/209) الدرر اللوامع( 18)

 (.1/417) الب انيحالىية ( 2/286) يات البي اتالآ: ي  ر( 19)

 (.3/1379) الفوا د الس ية( 76) غاية الوصول: ي  ر( 20)

 (.1/351) معراا الم  اا: ي  ر( 21)

( 4/3112) لســــاف العــــر ( 163) المصــــباح الم ـــ ( 5/1993) الصــــحاح( 4/16) مقــــاييس اللغـــة: ي  ـــر( 22)
 .دمم: كل ا مادأ

 .دمم: كلاهما مادأ( 4/3113) لساف العر ( 4/17) مقاييس اللغة: ي  ر( 23)

 المصــــباح الم ــــ ( 3112ـــــ4/3111) لســــاف العــــر ( 5/1992) الصــــحاح( 4/15) مقــــاييس اللغــــة: ي  ــــر( 24)
 دمم.: كل ا مادأ( 163)

 (.3/5) البحر المحين( 4/1193) الإبهاا( 1/125) أصول السروس : ي  ر( 25)
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وقد  (،26) فه كثير من الأصوليين بتعريف العامأما العموم في الاصطلاح فقد عرَّ

وهنا أمور أحدها في الفرق " : ؛ فقالهـ( 794) اعترض على هذه الطريقة الزركشي

 ؛والعموم تناول اللفظ لما صلح له، فالعام هو اللفظ المتناول، بين العموم والعام

وأنكر ، "وهما متغايران، المصدر اسم فاعل مشتق من هذاوالعام ، فالعموم مصدر

فإن قيل أرادوا  ثم قال"، اللفظ المستغرقعلى بعض الأصوليين تعريفهم العموم ب

ولا ضرورة لارتكابه مع إمكان ، قلنا استعماله فيه مجاز .بالمصدر اسم الفاعل

 (.27)"الحقيقة

ء العلماء فيه نو  من وما درج عليه هؤلا، وجيههـ( 794) وما ذكره الزركشي

والعام هو اللفظ ، مدلول اللفظ العام ته تقارب الأمرين؛ فالعموم؛ وعلَّالتسامح

 .على العمومالدال 

أحسن و، وبناء على ما سبق فلا بد من توضيح معنى العام عند الأصوليين

غرق اللفظ المست: ؛ حيث عرَّفه بأنه هـ( 606) تعريف الرازي ـ في نظري ـ له تعريف

 (.28) واحدلجميع ما يصلح له بحسب وضع 

                                 
ايبعه بعض ايصوليص ، اا"ما دم لىيئص فصادد: "العموم( : 1/140) العدأ  م  م أبو يعلح حي   ال ( 26)

 لىرح اللمع( 1/34) الواضلأ( 1/9) التم يد: ي  ر،   الرريقة مع يوافق   ايلفاظ أا اوتلاا في ا
 المعتمد: ي  ر، ابع  م د وف ملعموم االخصوص لأ درفو  ملعام(، 1/202) الوصول( 1/302)
 المحصول( 223) راضة ال ا ر( 2/32) المستصفح( 3/5) التقريب االإرلىاد( 203، 1/201)
 (.51) م  اا الوصول( 2/309)

 (.518ـ1/517) ررلىاد الفحول   اد ه (،3/7) البحر المحين( 27)

ا ـد ، مـع رضـافة رليـه( 1/203) اهـو  ريـب مـن يعريـ  أس افيسـص   المعتمـد(، 2/309) المحصـول: ي  ر( 28)
التحب  ( 4/1221) الإبهاا( 4/1739) نفا س ايصول( 2/240) الإحكام: اد ض دليه. ي  ر لذلن

 (.5/2314) لىرح التحرير
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والتعبير باللفظ يجعل العموم مختصاً بالألفاظ لا المعاني ، جنس: اللفظ: وقوله

 (.29) عند الإطلاق

فيد الجنس على سبيل ت افصل يخرج به النكرات؛ لأنه: المستغرق: وقوله

 (.31) استغراق فيهولا ، خمسة؛ لأنه صالح لكل خمسةنحو ، داعدألفاظ الأو (،30)البدل

لمن ( ما) احتراز عما لا يصلح ؛ فإن عدم استغراق: لجميع ما يصلح له: وقوله

احتراز عن اللفظ : بحسب وضع واحد: وقوله (.32) يعقل إنما هو لعدم صدقها عليه

وإذا  (.33) وما له حقيقة ومجاز؛ فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معاً، المشترك

فإن العموم هو استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له ، اللفظ المستغرقكان العام هو 

 والعموم وصف لاستغراق اللفظ.، فالعام وصف للفظ المستغرق، بحسب وضع واحد

 تعم أنوا  العموم الأخرى؟أنها  أو بالعموم اللفظيولكن هل تتقيد القاعدة 

ثم إن العموم إذا  (،34) اللفظيحصر القاعدة في العموم الظاهر من صنيع أكثر العلماء 

يستدلون ويؤيده أنهم ، إذ هو من عوارض الألفاظ، أطلق فيراد به العموم اللفظي

 (.35) في إثبات صيغ العموم الاستثناءب

                                 
 (.2/310) المحصول: ي  ر( 29)

 (.4/1219) الإبهاا( 2/309) المحصول( 1/204) المعتمد: ي  ر( 30)

 (.310ـ2/309) المحصول( 1/204) المعتمد: ي  ر( 31)

 (.4/1220) الإبهاا: ي  ر( 32)

 (.4/1220) الإبهاا( 2/310) المحصول: ي  ر( 33)

 حالىــية( 92) الكليــات( 1/173) الرمــار اليوانــع( 3/1379) الفوا ــد الســ ية( 4/1279) الإبهــاا: ي  ــر( 34)
 (.2/14) العرار

 التم يـد( 2/500) العـدأ( 45) مسا   الخلاا للصـيمر ( 108) التبصرأ( 1/219) المعتمد: ي  ر مرلاا ( 35)
 (.2/325) المحصول( 3/325) الواضلأ( 2/20)
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حيث ذكر القاعدة هـ( 685) ومنهم البيضاوي، بعضهم أشار إلى التعميم لكنّ

ثم ، ثم ذكر صيغ العموم، " العموم إما لغة بنفسه": ل فقا، بعد ذكره لأنوا  العموم

فإنه يوجب حرمة ( 23: النساء) ﴾ڍ ڌ ڌ ﴿مثل  أو عرفاً": قال

ومعيار العموم جواز ، كترتيب الحكم على الوصف أو عقلاً ، ستمتاعاتجميع الا

  (.36) الاستثناء"

اح منهاج شرّوقد أفاد بعض  (،37( )هـ 771) وتبعه على ذلك ابن السبكي

" لما هـ( : 831) وقال البرماوي  (.38) جميع الأقسام الوصول أن القاعدة تعود على

ذكرت ضابط العام الذي به يعرف  وعقلًا انتهى الكلام في صيغ العموم لغة وعرفاً

، عرفنا عمومه، فإن قبله، رض على الضابطعُ، عي في شيء عمومعمومه حتى لو أدُ

 (.39) وهو أن ضابط العموم ومعياره صحة الاستثناء منه"

وحينئذ ، دل على عموم حكمها لغيرهاي من القواعد مثلًا فالاستثناءوعلى هذا 

وبناء على ما سبق ففي  لا يشترط أن يكون الاستثناء بإلا وأخواتها كما هو معلوم.

جعله شاملًا والآخر ، أحدهما تخصيصه بالعموم اللفظي، المقصود بالعموم منهجان

فقد ذهب إلى أن هـ(، 1354) المطيعيوثمة رأي ثالث ذهب إليه  لكل أنوا  العموم.

                                 
 السـراا الوهـاا: ي  ـر: اللف ـ اكلام بعض الشـراح كعنـه يفيـد يقييـد كلامـه ملعمـوم (، 51) م  اا الوصول( 36)

 (.2/343)  اية السول( 1/351) معراا الم  اا( 1/503)

( 284) الغيــ  اســامع: ايف ــم مــن بعــض لىــراحه يقييــد القادــدأ مللف ــ . ي  ــر( 46) جمــع ااوامــع: ي  ــر( 37)
 (.2/286) الآيات البي ات( 1/460) لىرح السيوط  للكوكب الساطع

 (.2/64) لىرح البدوش ( 1/355) لىرح الم  اا للأصف اني: ي  ر( 38)

 (.3/1379) الفوا د الس ية( 39)
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هي  هي أجزاء أوسواء كان استغراق آحاد  المراد بالعموم هنا مطلق الاستغراق

 (.40)جزئيات

وفي هذا توسعة لدائرة العموم في القاعدة بحيث تشمل الأعداد ونحوها مما يكون 

 حه توسع بعض الأصوليين في إطلاق لفظوهذا وإن رشّ، العموم فيه على البدل

إلا أن المعروف في معناه هو ، الاستغراق على ما يعم الكل لأجزائه والكلي لجزئياته

 (.41) المعنى الثاني

 المعنى الإجمالي للقاعدةبيان : المطلب الثاني
ويمكن القول إن في معنى ، يختلف معنى القاعدة باختلاف المقصود بمفرداتها

وهو توجه من يحصر : الأول التوجه: وبيانها كالآتي، متعددة توجهاتالقاعدة 

أن ميزان العموم أي ما يعلم به كون اللفظ ومعناها حينئذ ، القاعدة في العموم اللفظي

؛ لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب بإلا أو إحدى أخواتها جواز الاستثناء عاماً

في  دخوله في المستثنى منه فلزم أن تكون كل الأفراد غير المستثناة واجبة الاندراج

 (.42) وهذا ما عليه الأكثرون، ولا معنى للعموم إلا ذلك، المستثنى منه

                                 
 (.2/344) سلم الوصول: ي  ر( 40)

اســيعنى   كــلام البرمــاا    المعــنى الإجمــاح مــا يفيــد حصــر القادــدأ   (، 1/506) حالىــية العرــار: ي  ــر( 41)
مئســتغراق    أف المــراد( 2/319) ا ــد ذكــر المريعــ  نفســه   ســلم الوصــول، دئلــة الكلــ  دلــح جز يايــه

 اســـيعنى   ال ـــابن الرـــاني للقادـــدأ مزيـــد يعليـــق ، اهـــو المعـــنى المعـــراا، العمـــوم  ـــول ااز يـــات ئ ايجـــزا 
 دلح  وله.

ييسـ  ( 1/351) معـراا الم  ـاا( 1/341) المسـامع يشـ ي ( 2/14) المحل  دلح جمع ااوامعلىرح : ي  ر( 42)
 (.3/264) الوصول
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فمعناها عندهم ، أما التوجه الثاني فيجعل القاعدة تعم أنوا  العموم الأخرى

ويراد بالاستثناء عموم ، نو  من أنواعه صحة الاستثناء منهأن ميزان العموم في أي 

 الإخراج بإلا وبغيرها.

فيجعل معنى القاعدة أن ميزان العموم سواء كان شمولياً أو ، ثأما التوجه الثال

  (.43هـ( )1354) وهذا جار على ما ذهب إليه المطيعي، بدلياً صحة الاستثناء منه

 ذهب ابن السبكيف، لبعض الأصوليين ما يفيد معنى آخر للقاعدةوقد رأيت 

كل مستثنى منه وليس ، كل عام يقبل الاستثناءإلى أن المراد بالقاعدة ( هـ 771)

 (.44)عام

فإن معيار الشيء ما يسعه  وقد اعترض عليه بأن هذا ينافي لفظ القاعدة؛

فاللفظ يقتضي اختصاص ، فإذا وسع غيره معه خرج عن كونه معياراً، وحده

 (.45) الاستثناء بالعموم

أن كل ما لم يقبل  إلى أن المراد بكون الاستثناء معياراًهـ( 831) وذهب البرماوي

. واستدل على ذلك أن كل ما يقبل الاستثناء منه عاملا ، الاستثناء منه لا يكون عاماً

ولو كان ، بل دلالته دلالة الكل على أجزائه، للعموم وذكر أنه  ليس محتملًا، بالعدد

 (.46) لكان من دلالة الكلي على جزئياته مستغرقاً عاماً

 
  

                                 
 (.2/344) سلم الوصول: ي  ر( 43)

 (.285) اسامع الغي ( 1/341) نقله د ه   يش ي  المسامع( 44)

الراني  ل ابناي  ر ما سيعنى   ا( 1/460) لىرح السيوط  للكوكب الساطع( 285) اسامع الغي : ي  ر( 45)
 لقاددأ.ل

 .اسيعنى التعليق دليه   ضوابن القاددأ (،1383، 3/1380) الفوا د الس ية: ي  ر( 46)
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 ألفاظ القاعدة وتوثيقها: الثاني المبحث
وقد ذكرها  هـ(،685) على القاعدة ـ فيما وقفت عليه ـ البيضاوي أول من نصَّ

ثم تتابع العلماء بعده في ذكرها واشتهرت في استدلالاتهم  (،47) بلفظين سيأتي إيرادهما

اح السنة بألفاظ وردت في كتب الأصوليين والفقهاء وشرَّ وقد ، واستشهاداتهم

وقد جمعت ما وقفت عليه من ألفاظ مع توسعي في إضافة كل لفظ يناسب ، متعددة

وإنما قد يكون في سياق ، وإن لم يرد في سياق التقعيد، في صياغته أن يكون قاعدة

 : وفيما يلي إثبات تلك الألفاظ، الشرح للقاعدة الأصلية

بهذا اللفظ عند كثير من  توقد ورد .الاستثناء معيار العموم: الأول

 " وقد تقدم غير مرة أن الاستثناء معيار العموم": هـ( 685) قال الإسنوي (،48)لماءالع

من هذا من  وقريباً (.50) " فإن الاستثناء معيار العموم"( : هـ885) وقال المرداوي (،49)

 كما جاء في كلام الخرشي، الاستثناء من معيار العموم: في القاعدة فقال ( من) أضاف

 (.52) والأولى حذفها، هذه زائدة( من) و (،51)هـ( 1101)

                                 
 اللف اف الرابع االرامن.: اهما( 47)

( 18/50، 13/412) ن ـــــم الـــــدرر للبقـــــاد ( 269) الغيـــــ  اســـــامع( 2/326) يشـــــ ي  المســـــامع: ي  ـــــر( 48)
 لىـرح الم ـار( 167/ 4، 272/ 2) فتـاا  الرملـ ( 157/ 3) ئبـن حجـر اسيتمـ  الفتاا  الفق ية الكـبر 

التحريـــر االت ـــوير ئبـــن ( 13/2) للألوســـ راح المعـــاني ( 92) الكليـــات للكفـــو ( 312ــــ311) بـــن ملـــنئ
 (.19/58) دالىور

 (.13ـ4/12)  اية السول( 49)

 (.1/304) الكوكب الم   لىرح امرله   (، 5/2318) التحب ( 50)

   (.68، 3/65) لىرح مختصر ولي  لليرلى : ي  ر( 51)

، أا أف   العبارأ حـذفاا ، مناف اياي حذا ( المرجع السابق) الخرلى لىرح  ق العدا    حالىيته دلحدل  ( 52)
ق   الموضــع ادل ــ، اكعنــه  ــال يف ائســتر ا  مــن العــام، يف ائســتر ا   مــن ذ  ميــزاف هــو العمــوم ؛االتقــدير

 الآور اف من زا دأ. 
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 لأنه أشهر الألفاظ وأكثرها استعمالًا. ؛وقد اخترت هذا اللفظ في عنوان البحث

( هـ 771) هذا اللفظ بعينه أورده ابن السبكيو .معيار العموم الاستثناء: نيالثا

 وقال السيوطي (.55) وغيرهم( 54) احهوتبعه على ذلك شرَّ (،53) في جمع الجوامع

 (.56) اشتهر على ألسنة العلماء أن معيار العموم الاستثناء""( : هـ911)

 وتبعه الجراعي (،57) في مختصرههـ( 803) وذكرها بهذا اللفظ ابن اللحام

 مضاف محذوف أي ومعيار العموم صحة الاستثناء: وفي عبارة القاعدة (.58)هـ( 883)

 (.59) لا معناه سواء كان موجودا بالفعل أو من

معيار العموم "( : هـ885) قال المرداوي .معيار العموم صحة الاستثناء: الثالث

 وابن بدران (،61)( هـ972) وتبعه ابن النجار (.60) "صحة الاستثناء من غير عدد

من دخل غير دارى : " كما في: ضمن كلام لههـ( 834) وقال الفناري (.62)هـ( 1346)

                                 
 ( 46: )ي  ر م ه( 53)

مــع لــب ايصــول ( 284) اســامع الغيــ ( 1/341) المســامع يشــ ي : ي  ــر، مــن اوتصــر  أا ن مــه اأي ــاا ( 54)
 الكوكــب الســاطع( 33) البــدر اللامــع   ن ــم جمــع ااوامــع( 1/173) الرمــار اليوانــع( 76) غايــة الوصــول

 (.168) الكوكب الساطعلىرح  االيس الصالح( 1/459) مع لىرح السيوط 

 (.8/349) مر اأ المفاييلأ: ي  ر( 55)

 (.1/460) لىرح الكوكب الساطع( 56)

 (.109: )ي  ر م ه( 57)

 (.206) الميتصرلىرح : ي  ر( 58)

 (.2/14) العرارحالىية ( 1/417) حالىية الب اني( 2/286) الآيات البي ات: ي  ر( 59)

 (.2367/ 5) التحب مختصر التحرير مع ( 60)

 (.317/ 1) الكوكب الم  لىرح : ي  ر( 61)

 (.239) المدو : ي  ر( 62)
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وورد هذا اللفظ في كلام آخرين من أهل  (.63) ضربته؛ إذ معيار العموم صحة الاستثناء"

 (.64) العلم

 عند البيضاوي ا اللفظهذ ورد .معيار العموم جواز الاستثناء: رابعال

 ؛" ومعيار العموم جواز الاستثناء: على العموم ما يدل حيث قال خاتماً ؛هـ(685)

 (.66) احهوتبعه على ذلك شرَّ (،65) فانه يخرج ما يجب اندراجه لولاه "

 وقع هذا اللفظ في قول الأسنوي جواز الاستثناء معيار العموم.: الخامس

، " ولقائل أن يقول لو كان جواز الاستثناء معيار العموم لكان العدد عاماً: هـ( 685)

 (.67) وليس كذلك"

هـ( : 786) قال الكرماني .جواز الاستثناء معيار جواز العموم: السادس

يكون شفاء للكل لكن بشرط تركيبه مع الغير ولا محذور يحتمل إرادة العموم منه بأن "

لأن جواز الاستثناء معيار جواز العموم. وأما وقو   ؛بل يجب إرادة العموم، فيه

واللفظ ، وقد أخبر الصادق عنه، فهو أمر ممكن، الاستثناء فهو معيار وقو  العموم

 (.68) "عام بدليل الاستثناء فيجب القول به

                                 
 (.2/288) فصول البدا ع( 63)

 (.2/200) حوالى  هداية العقول( 16، 2/15) العرارحالىية : ي  ر( 64)

   (.51) م  اا الوصول( 65)

 ييسـ  الوصــول( 4/1057) الإبهـاا( 1/503) السـراا الوهــاا( 1/355) لىـرح الم  ــاا للأصـف اني: ي  ـر( 66)
 (.2/63) البدوش لىرح ( 343، 280، 2/259)  اية السول( 1/351) معراا الم  اا( 3/264)

 (.2/344)  اية السول( 67)

افيبة السودا  لىفا  مـن  : ) اله   لىرحه فيدي ( 211/ 20) الكواكب الدرار    لىرح صحيلأ البيار ( 68)
،  امســـلم(، 7/124/5688) م  افيبـــة الســـودا ، كتـــا  الرـــب،  اهـــو   البيـــار (، كـــ  دا  رئ الســـام

 .دن أس هريرأ رض  الله د ه( 2/1053/2215) م  التداا  مفيبة السودا ، كتا  السلام
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فلا ": ضمن كلام لههـ( 791) قال التفتازاني دليل العموم. الاستثناء: السابع

 (.70) وجاء أيضاً في كلام غيره (،69) "يكون الاستثناء دليل العموم

هذا اللفظ هو اللفظ الثاني الذي وقع في  .جواز الاستثناء دليل العموم: الثامن

ۅ ۉ  ﴿: وذلك حين استدل في القياس بقوله تعالى هـ(،685) كلام البيضاوي

ولكن هنا جواز  ": ثم قال، ثم ذكر بعض ما أورد عليه( 2: الحشر) ﴾ۉ

 (.72) وتبعه في هذا بعض شرَّاحه (،71) الاستثناء دليل العموم"

 وقع هذا اللفظ في شرح الجاربردي جواز الاستثناء آية العموم.: التاسع

 ﴾ۅ ۉ ۉ ﴿: لكلام البيضاوي السابق حين استدل بقوله تعالىهـ( 746)

 (.73) لإثبات القياس( 2: الحشر)

وهو مفاد  "هـ( : 1252) قال ابن عابدين. الاستثناء من أدوات العموم: العاشر

 (.74) "سيما والاستثناء من أدوات العمومولا، إطلاق المتون

 هـ( : 1300) قال أحمد العبادي .ضابط العموم الاستثناء: الحادي عشر

 ( 75) "ءالعلماكما   تقول خاب الناس إلا  وضابط العموم الاستثناء"

                                 
 (.2/14) انقله د ه العرار   حالىيته(، 1/94) لىرح التلويلأ( 69)

 (.442) يلقيلأ الف وم( 2/123) معراا الم  اا للجزر : ي  ر( 70)

 (.92) م  اا الوصول( 71)

 (.5/176) ييس  الوصول: ي  ر( 72)

 (.2/858) السراا الوهاا( 73)

 (.204ـ10/203) حالىية ابن دابدين( 74)

 (.27) هداية الوصول( 75)
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، والضبط لزوم الشيء وحبسه، أصله من ضَبَطَ يَضْبِط ضَبْطاً: والضابط

 بصحة ةفإن إفادة اللفظ للعموم محصور، وهذا هو المراد هنا (.76) وبمعنى حصر الشيء

 الاستثناء.

مد طاهر بن لمحورد هذا اللفظ في كلام  .الاستثناء يقتضي العموم: الثاني عشر

 (.77( )هـ986) علي الصديقي الهندي الفَتَّنِي

وهبة كلام للدكتور ورد هذا اللفظ في  .الاستثناء أمارة العموم: الثالث عشر

 (.78) الزحيلي

؛ هـ( 751) وجاء هذا في كلام ابن القيم الاستثناء دليل التناول.: الرابع عشر

لا تصوموا يوم السبت إلا : )وهذه طريقة جيدة لولا أن قوله في الحديث ": حيث قال

 ؛أو مضافاً مفرداً ضدليل على المنع من صومه في غير الفر( 79)( فيما افترض عليكم

                                 
 .ضبن: كل ا مادأ( 533) المعجم الوسين( 135) المصباح الم  ( 3/379) الصحاح: ي  ر( 76)

 (.238/ 3) مجمع بحار اينوار   غرا ب الت زي  الرا   ايوبار: ي  ر( 77)

 (.1/246) أصول الفقه الإسلام : ي  ر( 78)

اأبـو دااد   (، 3/111/744) ببم  مـا جـا    صـوم يـوم السـ، كتا  الصـوم،  راا  ال مذ    جامعه( 79)
،  اابـن ماجـه   سـ  ه(، 90/2421ــ4/89) م  ال    أف يخ  يـوم السـبب بصـوم، كتا  الصيام،  س  ه

 اأحمـــــــــــد   مســـــــــــ د (، 1/550/1726) م  مـــــــــــا جـــــــــــا    صـــــــــــيام يـــــــــــوم الســـــــــــبب، كتــــــــــا  الصـــــــــــيام
"هَـذَا : ا ـَالَ د ـه مَالـن، رضـ  الله د  مـا، الله بن بسـر دـن أوتـه الصـما دبددن  (،29/230/17686)

اكــاف  ــ  بــن ســعيد القرــاف    أف ، "لأ رأيتــه انتشــر مــا زلــب لــه كا ــاا ":  ــال ايازادــحا ، افيــَدوي  كــذ "
 ه ال سـا  أدل ـا ، "هذا افيـدي  م سـو ":  ال أبو داادا ،  دقوث به ذكر  د ه الإمام أحمد موه اا بذلن الخبر

: ي  ـر اايلبـاني.، اابـن الملقـن، اال ـوا ، حه افيـاكمصحق ا ، ال مذ   هاحسق ، ابن حجر ايبعه، مئضررا 
  رراا  الغليــــ ( 2/414) التليــــي  افيبــــ ( 759/ 5) البــــدر الم ــــ ( 66/ 7) تهــــذيب الســــ ن ئبــــن القــــيم

(4 /118.) 
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وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا ، لأن الاستثناء دليل التناول

 (.81) التي يفسر بها العموم ولفظ التناول من الألفاظ (.80) "صورة الفرض

وقد ورد معنى  هذا اللفظ في كلام  .الاستثناء دليل الإحاطة: الخامس عشر

ۀ ﴿: حيث قال في تفسير قوله تعالىهـ(، 310) ابن جرير ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ہ  ہ  ہ  ولولا : معنى ذلك : وقال آخرون "(، 83: النساء) ﴾ہ 

 ﴾ہ ہ ﴿: وقوله : قالوا  .فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان جميعاً

وأنه لولا ، وهو دليل على الجميع والإحاطة، خرج مخرج الاستثناء في اللفظ

 ﴾ہ ہ ﴿: فجعل قوله ، فضل الله عليهم ورحمته لم ينج أحد من الضلالة

ثم ـ(، ه1354) وأورد هذا الأستاذ محمد رشيد رضا (،82)"دليلا على الإحاطة

: أو كما يقول الأصوليون : أقول ، فالاستثناء دليل الإحاطة ": أعقبه بقوله

 (.83) "معيار العموم

 لكمال ابن أبي شريفقال ا، كل لفظ قبل الاستثناء عام: السادس عشر

"وينحل إلى أن كل لفظ : في شرحه لكلام ابن السبكي في جمع الجوامع( : ـه906)

 .(84) ل الاستثناء عام"بِقَ

 

                                 
 (.6/406) فيض القدير للم اا : اي  ر (،69/ 7) تهذيب الس ن( 80)

 (.2/314) سلم الوصول( 1/506) حالىية العرار: ي  ر( 81)

 (.7/264) جامع البياف للربر ( 82)

 (.5/303( )يفس  الم ار) يفس  القرآف افيكيم( 83)

 (.2/14)   حالىيته العراراد ه  (،1/209) الدرر اللوامع ئبن أس لىري ( 84)
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 الزركشيورد هذا اللفظ عند  .يدخله الاستثناء عامكل ما : السابع عشر

لأنه لو لم يكن  ؛وهي أن كل ما دخله الاستثناء عام ": قال فيه، في كلام له( ـه794)

، ثم جعلت هذه القضية كبرى للمقدمة الأخرى النقلية، لم يدخل المستثنى فيه عاماً

وكل ما يدخله ، ءالجمع المحلى بأل يدخله الاستثنا: فصار صورة الدليل هكذا

وورد قريباً من ذلك في كلام غيره من  (،85) "ينتج أن المحلى بأل عام، الاستثناء عام

 (.86) الأصوليين

 وهذا اللفظ أشمل من سابقه؛ إذ لم يقيَّد باللفظ.

 يقال المحلّ الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام. كل ما صحَّ: الثامن عشر

الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو  فكل ما صحَّ": جمع الجوامع شارحاً( هـ 864)

وهو أن ، وهذا اللفظ قد زيد فيه شرط للقاعدة (،87) للزوم تناوله للمستثنى " ؛عام

 وقد يرد الحكم في كلام العلماء دون أن يكون مصاغاً يكون الاستثناء مما لا حصر فيه.

 الوهابعبدقول القاضي  ومنه (،88) وهذا كثير، بلفظ يشبه أن يكون فيه قاعدة

: والفرض من الرأس إيعابه خلافاً لأبي حنفية والشافعي لقوله تعالى": ـ(ه422)

: ق باسم وجب استيفاء ما يتناولهلِّوالحكم إذا عُ (،6: المائدة) ﴾ڀ ٺ﴿

ولأن الصيغة عموم بدليل حسن تقدير الاستثناء فيه ودخول ، رغيفاً وأعطِ درهماً كلْ

                                 
 (.382/ 1) يش ي  المسامع( 85)

 (.710/ 2) التحب  لىرح التحرير( 1/103) التقرير االتحب ( 1/180) فصول البدا ع: ي  ر( 86)

غايــــة : ي ــــاا أاي  ــــر  (،2/194) اد ــــه   تهــــذيب الفــــراق (.1/344) اي  ــــر م ــــه (،2/14) لىـــرح المحلــــ ( 87)
 (.76، 42) الوصول

( 760/ 2) أصـول الفقــه ئبـن مفلــلأ( 2568/ 6) نفـا س ايصــول( 56/ 4) المحصـول للــراز : ي  ـر مــرلاا ( 88)
 (.374/ 3) رفع افياجب



 429 ايربيقاا  اددأ ائستر ا  معيار العموم تأصيلاا 

وحسن الاستثناء يدل على أن ": ( ـه380) وقول أبي يعلى (،89) "عليهالتخصيص 

" لكن ههنا قرينة دالة على ( : ـه685) سنويقول الأو (،90) "اللفظ عام في الجنس

 (.91) وهي جواز الاستثناء"، العموم

 
 وأدلتها، موقف العلماء من القاعدة: المبحث الثالث

هـ( 794) فقال الزركشي، بعض الأصوليين على وجود النزا  في القاعدة نصَّ

 السيوطيوتبعه  (،92) "عليه واعلم بأن هذا الأصل ليس متفقاً ": عند بيانه للقاعدة

 : الفق، في الكوكب الساطع( هـ911)

لأقوال الأصوليين  والمتتبع (.93) "....نعم والاستثناء معيار العموم   على نزا "

ة القاعدة صحَّ: القول الأول: قولين يمكن أن يناز  فيها علىوغيرهم يجد أن القاعدة 

وإلى هذا ذهب ، والاستناد إليهاها بقرار الإوقد تتابع أكثر العلماء على  .واعتبارها

 (،97) والحنابلة (،96) والشافعية (،95) والمالكية (،94) أصحاب المذاهب من الحنفية

 (.98)وغيرهم

                                 
 (.43ـ1/42) الإلىراا دلح نكب مسا   الخلاا( 89)

 (.500ـ499/ 2) العدأ( 90)

 (.4/12)  اية السول( 91)

 (.1/341) المسامع يش ي ( 92)

بعــد أف ذكــر ائدــ اض ( 1/460) ا ــال   لىــرح الــ  م (،1/459) مــع لىــرح الســيوط  الكوكــب الســاطع( 93)
 لىـرح االـيس: اي  ـر، مـن زيادنى ـ دلـح نـزاا" ت بقـوح ـر اري ذلـن ألىـ": دلح القاددأ اائستدراك دلي ـا 

 ســـــلن جمـــــع ااوامـــــع ايصـــــ  ااـــــامع لإي ـــــاح الـــــدرر الم  ومـــــة  ( 203) ســـــلم المرـــــالع( 169) الصـــــالح
(1/130.) 

  التقريــــــــر االتحبــــــــ ( 2/288) فصــــــــول البــــــــدا ع( 2/64) لىــــــــرح البدوشــــــــ ( 168) بــــــــذل ال  ــــــــر: ي  ــــــــر( 94)
 =الكليــات( 1/261) مســلم الربــوت مــع فــوايلأ الرحمــوت( 312ـــ311) بــن ملــنلىــرح الم ــار ئ( 1/103)
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ومما يدل على صحة القاعدة أيضاً عند عامة العلماء استدلالهم بالاستثناء 

"صحة دخول الاستثناء في هذه : هـ( 474) الباجي قال (،99) لإثبات صيغ العموم

أنه دليل معتمد هـ( 489) السمعاني ونصَّ (،100) الألفاظ دليل على استغراقها للجنس"

                                                                            
  (.8/349) مر اأ المفاييلأ( 13/2) راح المعاني للألوس ( 92) للكفو =

 (.19/58) التحرير االت وير ئبن دالىور( 2/194) للأنصار  تهذيب الفراق( 1/417) الب انيحالىية ( 95)

 ييسـ  الوصـول( 1/503) السراا الوهـاا( 1/355) لىرح الم  اا للأصف اني( 51) م  اا الوصول: ي  ر( 96)
ال جم الوهاا   ن م ( 1/341) المسامع يش ي ( 46) جمع ااوامع( 1/351) معراا الم  اا( 3/264)

  ايـــــة الســـــول( 14/ 2) دلـــــح جمـــــع ااوامـــــع المحلـــــ  لىـــــرح( 284) اســـــامع الغيـــــ ( 70) الم  ـــــاا للعرا ـــــ 
( 3/1379) الفوا ـــد الســـ ية( 18/50، 13/412) لبقـــاد ن ـــم الـــدرر ل( 76) غايـــة الوصـــول( 2/343)

مــــــع لىـــــــرح ) الكوكـــــــب الســــــاطع( 33) البــــــدر اللامـــــــع   ن ــــــم جمــــــع ااوامــــــع( 1/173) الرمــــــار اليوانــــــع
 حالىـــية( 168) الكوكـــب الســـاطعلىـــرح   االـــيس الصـــالح( 2/286) الآيات البي ـــات( 1/459الســـيوط 
 (.27) هداية الوصول للعباد ( 16، 2/15) العرار

لىـرح ( 206) لىـرح الميتصـر للجرادـ ( 109) مختصر ابن اللحام( 5/2318) لىرح التحريرالتحب  : ي  ر( 97)
 (.239) ئبن بدرافالمدو  ( 1/304) الكوكب الم  

حالىـــــية : ا ـــــد اردت القادــــدأ   بعـــــض كتــــب ال حـــــو. ي  ــــر (،2/200) حوالىــــ  هدايـــــة العقــــول: ي  ــــر( 98)
 (.103، 1/102) الدسو   دلح متن مغني اللبيب

 التم يـد( 2/500) العـدأ( 45) مسا   الخلاا للصـيمر ( 108) التبصرأ( 1/219) المعتمد: ي  ر مرلاا ( 99)
جـــوهر ايصـــول ايـــذكرأ الفحـــول ( 233) راضـــة ال ـــا ر( 2/325) المحصـــول( 3/325) الواضـــلأ( 2/20)

 أصول الفقـه ئبـن مفلـلأ( 4/1302)  اية الوصول( 22، 2/16) العقد الم  وم للقرا ( 111) للرصاص
 مــــتن الت قــــيلأ مــــع التوضــــيلأ( 1/193) التقريــــر االتحبــــ ( 102، 99، 3/94) البحــــر المحــــين( 760/ 2)
رجابـــة ( 1/103) فـــتلأ الغفـــار( 1/95) لىـــرح الغزنـــو  لكتـــا  المغـــني( 1/210) ييســـ  التحريـــر( 1/88)

 (.1/526) ررلىاد الفحول( 304ـ303) السا  

دـن بع ـ م أف ائسـتر ا  ( 1/341) ا د ذكـر الزركشـ    يشـ ي  المسـامع (،1/242) رحكام الفصول( 100)
 الم أر أحداا من ايصوليص صرقح بهذا.، ي ق  دئلة العام دلح أفراد  من ال  ور ري الت صي 
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دخول منها  صيغ العموم وعدَّعموم أدلة هـ( 621) التبريزيوقد ذكر  (.101) للعموم

 (.102) "ولا خلاف في شيء منها بين أهل اللسان" : وأردف ذلك بقوله، الاستثناء

ومما يشير إلى هذا القول ما ذكره بعض علماء اللغة من اشتراط سبق الاستثناء 

 هشامابن وممن ذكر ذلك ، وهذا يدل على أن الاستثناء معيار للعموم، بعموم

ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿: في قوله تعالى( إلا) نو في أثناء حديثه حول الخلاف في هـ( 761)

ل لذلك وعلَّ، للاستثناء( إلا) ن عدم جواز كونوقد بيّ(، 22: الأنبياء) ﴾ۉ ې ې

لأن آلهة  ؛ولا من جهة اللفظ" : وقال في بيان الجهة الأولى، من جهة اللفظ والمعنى

فلو قلت قام رجال إلا  .الاستثناء منه فلا يصحّ، عموم لهفلا ، جمع منكر في الإثبات

آلهة جمع منكر في  لأن"هـ( : 1287) الخضري وقال (.103) "تفاقاًا لم يصحَّ زيداً

 (،104) "كذا في المغني .الشمولي وشرط الاستثناء العموم، فعمومه بدلي، الإثبات

 (.106) من كلام آخرينيفهم كما أنه  (،105) وصرَّح بذلك بعضهم

                                 
 (.1/161)  واطع ايدلة: ي  ر( 101)

 (.2/39) العقد الم  وم للقرا : اي  ر (،2/237) ي قي  محصول ابن الخريب( 102)

، "رذ التقدير حي ئذ لو كاف في ما آسة ليس في م الله لفسدتا: ا ال   ج ة المعنى(، 1/84) مغني اللبيب( 103)
بـه الـدماميني يعق  الـيس ذلـن المـراد". ا ـد ، اذلن يقت   بمف ومه أنه لـو كـاف في مـا آسـة فـي م الله لم يفسـدا

أف ائيفـاق مشـك  لخـلاا ايصـوليص    اذكـر، ائيفـاق  ددـو  ( 278ــ1/277)   لىرحه دلح المغني
لأ ذكـر أف الم قـول د ــد ال حـاأ أف مــذهب اام ـور مـ  م أف المســترني ااجـب الــدوول ، دمـوم اامـع الم كــر

فمــا ، ري أنــه يكتفــح   صــحة ائســتر ا  بصــحة الــدوول يخــال    هــذا ذاهبــاا  اأف المــبرد،   المســترني م ــه
ا ـد ،   بعـض ال سـم مـن الكتـا  لـيس موجـوداا  نقـ  ائيفـاق لأ ذكـر أف، قلـه المللـ هذا ائيفـاق الـذ  ن

 حالىـــــية الشــــمني دلـــــح مغــــني اللبيـــــب: أجيــــب دــــن ابـــــن هشــــام اف الخـــــلاا ضــــعي  فلـــــم يعتــــد بــــه.ي  ر
(1/155.) 

 همـع اسوامـع( 1/580) المسـادد دلـح التسـ ي : اي  ـر (،1/208) حالىية الخ ر  دلح لىرح ابـن دقيـ ( 104)
 =ايف ـــم مـــن كـــلام(.232، 2/231) حالىـــية الصـــباف دلـــح لىـــرح اي ـــوك يلفيـــة ابـــن مالـــن( 272 /2)
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إيراد لفظ يقتضي رفع بعض ما يوجبه : والاستثناء ": ( 5القرن ) وقال الراغب

 (.107) "عموم لفظ متقدم

ومن المطلق غير ، الاستثناء من العام جائز"هـ( : 1205) وقال الزبيدي 

 (.108)"جائز

ومن يخالف في هذه القاعدة يمكن  من لا يرى صحة القاعدة.: القول الثاني

، عليه لكنه لا يرى الاستثناء دالًا، من يرى العموم: الأول: أقسامتقسيمهم إلى ثلاثة 

؛ فإنه ذكر الاستدلال بالاستثناء ضمن أدلة أرباب هـ( 505) ومن هؤلاء الغزالي

ما يجب دخوله لا يلزم أن يكون لإخراج لاستثناء اأن ونقضه ورد عليهم ب، العموم

، به ويتوهم أن يكون مراداً، تهيصلح أن يدخل تح لما بل قد يكون أيضاً، تحت اللفظ

ثم حين اختار العموم ذكر الطرق الدالة ، والاستثناء لقطع صلاحيته لا لقطع وجوبه

فقد جعل  ؛هـ( 518) رهانومثله ابن بَ (.109) دخل في ذلك الاستثناءعليه ولم يُ

                                                                            
 لىــرح جمــ  الزجــاج  ئبــن دصــفور: بع ــ م أا  ريلــه الىــ اك أئ يكــوف المســترني م ــه مج ــوئا نكــرأ. ي  ــر=
 ( 232) البياف   لىرح اللمع ئبن جني لعمر الكو  الزيد ( 2/384)

( 272/ 2) همــع اسوامــع( 2/748) لىــرح الرضــ  دلــح الكافيــة( 1/580) ح التســ ي المســادد دلــ: ي  ــر( 105)
 حالىــية ايمــ  دلــح مغــني اللبيــب( 232، 2/231) حالىــية الصــباف دلــح لىــرح اي ــوك يلفيــة ابــن مالــن

(1/67.) 

 لىـــرح جمــــ  الزجـــاج  ئبــــن دصــــفور: م ــــه مج ــــوئا نكـــرأ. ي  ــــر ذكـــر بع ــــ م الىـــ اك أئ يكــــوف المســـترني( 106)
 ااـــنى الـــداني   حـــراا المعـــاني للمـــراد ( 232) البيـــاف   لىـــرح اللمـــع لعمـــر الكـــو  الزيـــد ( 2/384)
لكونــه لــو لم يســترن لكــاف  ــاهر  أنــه ، اف فا ــدأ ائســتر ا  روــراا الرــاني مــن ايال: ادلقــ  ايوــ ( 511)

 ارذا كاف المسترني م ه مج وئا لم يكن كذلن.، داو  فيما دو  فيه ايال

االله :   له نحو  ولهامر  ، اذكر أنه  د يقت   رفع حكم اللفظ دما هو (،179) مفردات ألفاظ القرآف (107)
 يفعلن كذا رف لىا  الله. اهذا الإطلاق الراني الذ  ذكر  مش ور د د الفق ا .

 (.40/471) تاا العراس( 108)

 (.1/892)   التحقيق االبياف ايبعه   هذ  الم ا شة ايبيار (، 48، 2/40) المستصفح( 109)
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ل بأن الاستثناء إنما حسن وعلَّ، الاستدلال بالاستثناء على صيغ العموم غير سديد

للاستغراق إلا أنه صالح  فإن اللفظ وإن لم يكن موضوعاً ؛لقطع صلاحية الاستغراق

  (.110) وهذه فائدة الاستثناء، له

  (.111) والمتوقفون في صيغ العموم، أرباب الخصوص: الثاني

 (.112) ومما يدل على مخالفتهم في القاعدة مناقشتهم لدلالة الاستثناء على العموم

 ثناء من النكرة في الإثبات.الاست من جوَّز: الثالث

فقد ذهب  ؛عليه واعلم بأن هذا الأصل ليس متفقاً ": هـ( 794) قال الزركشي

بل يجوز من النكرة في ، ابن مالك إلى أنه لا يشترط في صحة الاستثناء كونه من عام

  (.113) الإثبات بشرط الفائدة"

" ونبهت باشتراط : فقالهـ(، 672) على هذا الاختيار ابن مالك وقد نصَّ

قوم إلا فلا يقال جاء ، الموجب ما لم تفدالفائدة على أن النكرة لا يستثنى منها في 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ﴿: فإن دخلت فائدة جاز كقوله تعالى، لعدم الفائدة رجلًا

 (.114) "( 14: العنكبوت) ﴾ئۆ ئۆ

                                 
 (.1/210) الوصول( 110)

مـــ  م مـــن  ـــال هـــ  : االمتو فـــوف فريقـــاف، أرم  الخصـــوص هـــم القـــا لوف اف الصـــيغة حقيقـــة   الخصـــوص( 111)
ام  م من ذهب ري ددم افيكم بش   مما  ي    افيقيقة أا الخصوص أا ، مش كة بص العموم االخصوص

 (.247ـ2/246) الإحكام( 2/315) المحصول: ائلى اك. ي  ر

الآمــد    : امــن القــا لص ملخصــوص(، 3/23) رلىــادالبــا لاني   التقريــب االإ: مــن الوا فيــة ي  ــر مــرلاا ( 112)
 (.261، 2/250) الإحكام

 (.1/341) المسامع يش ي ( 113)

 (.2/269) لىرح التس ي ( 114)
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للعموم؛ إذ قد يستثنى من غير لفظ  وبناء على هذا فلا يكون الاستثناء معياراً

 عام.

 اجيقول ابن السرَّ، عليه جمع من النحاة نصَّهـ( 672) وما اختاره ابن مالك

جاءني : ولا يجوز أن تستثني النكرة من النكرات في الموجب لا تقول  "هـ( : 316)

وهذا ، جازفإن نَعَتَّه أو خَصَصْتَه ، لأن هذا لا فائدة من استثنائه ؛قوم إلا رجلًا

 (.115) "فمتى وقعت الفائدة جاز، امتناعه من جهة الفائدة

ص لا على أنه لا يستثنى النكرة من النكرة إلا أن تخصَّهـ( 745) ذكر أبو حيانو

ولم  ولا تستثنى المعرفة من النكرة التي لا تعمّ ": ثم قال، الاتصال ولا على الانقطا 

  (.116) "قام رجال إلا زيداً: نحو، صتخصَّ

 وما ذكر من جواز الاستثناء من النكرة إذا أفادت هو ظاهر اختيار القرافي

 (.117( )هـ684)

 (.118) ونُقل عن بعض النحاة جواز الاستثناء من النكرة مطلقاً

 ز الاستثناء من جوَّ ضمن هذا القولويشار هنا إلى أنه لا يندرج 

 ، للعموم المنكر مفيداًكما هو قول من جعل الجمع ، من النكرة لإفادتها العموم

                                 
  (.284/ 1) ايصول   ال حو( 115)

لىرح التس ي  ( 287) ائستغ ا    ائستر ا ( 1/166) المقر : اي  ر (،3/1499) اريشاا ال ر  ( 116)
 (.298) ائستر ا  د د ايصوليص للدكتور أكرم أازيقاف( 5/2109) ل ا ر اايش

 (.430، اما بعدها 291) ائستغ ا    ائستر ا : ي  ر ( 117)

 لىــرح الرضــ  دلــح الكافيــة: اأي ــاا  (،291ـــ290) ائســتغ ا    ائســتر ا : ي  ــر نقلــه القــرا  دــن المــبرد. ( 118)
(2/748.) 
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وحينئذ يجوز ، لا يمتنع عموم النكرة في الإثبات لمقتضوقد ذهب بعض النحاة إلى أنه 

 (.119)الاستثناء منها

ت صَّت فتعم فيما خُصَّز الاستثناء من النكرة إذا خُجوَّ( 120) بعض الأصوليينو

المثال أخصُّ مما وهذا  (.121) ال كانوا في دارك إلا زيداً منهمقام رج: بنحو لوا لهومثَّ، به

 (.122) معهومن هـ( 672) اختاره ابن مالك

 : أدلة القول الأول

 : وهي، استدل القائلون بصحة القاعدة بأدلة

إخراج ما لولاه  هل اللغة مجمعون على أن حقيقة الاستثناءأن أ: الدليل الأول

هذا على  دلَّ وإذا كان كذلك، ضرورة من لغة العربوهو أمر معلوم ، لوجب دخوله

                                 
ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿: يــــةأجــــا  دــــن رلىــــكال الزمخشــــر    الآ( 1/277)   لىــــرح الــــدماميني دلــــح المغــــني ( 119)

اهــو نكــرأ   ، حيــ  جعــ  آل لــوك اســتر ا  م قرعــاا مــن  ــوم( 59ـــ58: افيجــر) ﴾ ژ ژ ڑ   ڈ ڈ
ئۈ ئې  ﴿: اهذا كذلن بـدلي  آيـة لـوك، يقال ئ ضت ع دموم ال كرأ   الإنبات لمقتض": الإنبات اف  ال

ــ .االقصــة ااحــدأ( 70: هــود) ﴾ئې ئې ئى ــ، ار ه ــا هــو ذلــن المعــر  فربــب أف المــراد ملم كق ب ال كــرأ   فعم 
كــال كرأ   ســياق . ا ـد ي ــدرا   هـذا أي ــاا بعــض مـا اســترني مـن ال كــرأ المربتـة  الإنبـات لقيــام دليـ  العمــوم

، األىـار الزركشـ  أ ـا للتكرـ  اليسـب للعمـوم، جمـع مـن ايصـوليص دلـح رفادتهـا العمـوم فقـد نـ   ، ائمت اف
القوادـــد ( 325) التم يـــد للأســـ و ( 3/118) البحـــر المحـــين: ي  ـــر. لـــه ائ ملازمـــاا  الـــيس التكرـــ  دمومـــاا 

امرله ما ن   دليه افي فيـة مـن أف ال كـرأ (.1/506) حالىية العرار( 204) االفوا د ايصولية ئبن اللحام
المغـــني ( 1/98) مـــتن الت قـــيلأ( 2/28) أصـــول البـــزدا  مـــع كشـــ  ايســـرار: ي  ـــرالموصـــوفة يفيـــد العمـــوم. 

 (.117) لليباز 

 (.3/265) ييس  الوصول( 2/15) لىرح المحل  دلح جمع ااوامع( 4/1280) الإبهاا: ي  ر ( 120)

ينـه اسـتغرق مـن صـدق  ؛العـام أنه يصـدق دلـح المرـال حـد  ( 2/287) الآيات البي اتذكر ابن  اسم    ( 121)
 لمـــتن الت قـــيلأ لصـــدر الشـــريعة االتوضـــيلأللتفتـــازاني التلـــويلأ لىـــرح انقـــ  دـــن ، دليـــه الوصـــ  مـــن غـــ  حصـــر

 أف من ألفاظ العموم د دهم ال كرأ الموصوفة بصفة دامة.( 105، 1/103)

 (.2/15) حالىية العرار( 2/287) الآيات البي ات( 1/209) ئبن أس لىري الدرر اللوامع : ي  ر ( 122)
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ولو لم يكن للعموم لما كان ثمَّ ، للعموم اًموضوع كون اللفظ قبلهقتضي ي أن الاستثناء

 (،123) وذلك هو المطلوب، فثبت عموم اللفظ، إخراج؛ إذ لا يجزم بدخوله ثم إخراجه

إجما  أهل العربية في الاستثناء المتصل أنه إخراج ما بعد "هـ( : 646) قال ابن الحاجب

 (.124) به في تفاصيل العربية" وإجماعهم مقطوٌ ، قبلهاإلا مما 

 فإنه يقع في، فيما لولاه لوجب دخوله اًالاستثناء منحصركون  نعبم: ونوقش

 كما سيأتي في دليل القول الثاني.لغة العرب على أربعة أقسام 

أن النقل قد تواتر عن العرب أنها إذا أرادت العموم جمعت بين : الدليل الثاني

العموم والاستثناء للدلالة على إخراج المستثنى وعموم الحكم لغيره مما يندرج في صيغة 

 (.125) لفظ العموم

                                 
ا  ، ا أنــه معلــوم ضــرارأ مــن لغــة العــر انص ــ (،174ـــ172) الف ــوم يلقــيلأ( 2/16) العقــد الم  ــوم: ي  ــر( 123)

، نقلـوا رجمـاا أهـ  اللغـة( 3/171) ارفـع ال قـا ( 2/760) اأصول الفقه ئبن مفللأ( 4/1279) الإبهاا
ااســـتدل  ، ائيفـــاق غــ  م ســـو  نقــلاا ( 2/344)  ايـــة الســـولا ( 2/586) مرصــاد ايف ـــام للبي ــاا ا  

 م  ـــاا: ي  ـــر: اأنـــه روـــراا مـــا لــوئ  لوجـــب دوولـــه، كرــ  مـــن ايصـــوليص دلـــح القادـــدأ بحقيقــة ائســـتر ا 
لعمـوم ااسـتدل آوـراف دلـح صـي  ا (،3/1380) الفوا ـد السـ ية( 3/265) ييس  الوصـول( 51) الوصول

 الواضــلأ( 2/500) العــدأ( 1/219) المعتمــد: ي  ــر: اأنــه روــراا مــا لــوئ  لكــاف داوــلاا ، بحســن ائســتر ا 
(3/325.) 

اذكـــر لىـــب ته ارد دليـــه ، نقـــ  كـــلام البـــا لاني أنـــه لـــيس روراجـــاا ا  (،1/359) الإي ـــاح   لىـــرح  المفصـــ ( 124)
ا ــد (، 76/ 2) الرضـ    لىــرحه دلـح الكافيــة: ا ـد نقــ  الإجمـاا دلــح أف ائسـتر ا  روــراا بكـلام طويــ .

/ 1) ايصـول   ال حــو: ا ـاهر هـذا أنــه روـراا ااجـب الــدوول. ي  ـر، دامـة ال حــاأ دلـح أنـه روــراا نـ ق 
لىـرح المفصـ  ( 1/166) المقر ( 54) اللمع ئبن جني( 1/302) اللبا    دل  الب ا  االإدرا ( 282

 (،5/2117لىــرح التســ ي  ل ــا ر ااــيش ( 1/548) الفوا ــدالمســادد دلــح يســ ي  ( 2/46) ئبــن يعــيش
ذكــر أف مــذهب اام ــور مــن ال حــاأ أف المســترني ااجــب ( 278ـــ1/277) ا  لىــرح الــدماميني دلــح المغــني

 ري أنه يكتفح   صحة ائستر ا  بصحة الدوول. اأف المبرد يخال    هذا ذاهباا ، الدوول   المسترني م ه

 (.2/22)  وم للقرا العقد الم : ي  ر( 125)
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على العموم لجاز الاستثناء من الجمع  لو لم يكن الاستثناء دالًا: الدليل الثالث

فلا يصح ، ومثله بقية النكرات (،126) والاستثناء منه لا يجوز باتفاق النحاة، المنكر

 (.127) منها وفاقاًالاستثناء 

ز ذلك عند ثم من النحاة من جوَّ (،128) م بالاتفاقيونوقش بعدم التسل

 (.129)الفائدة

 : القول الثاني أدلة

 : وهي، استدل من لا يرى صحة القاعدة بأدلة

فإنه يقع  ؛فيما لولاه لوجب دخوله اًمنحصرليس الاستثناء أن : الدليل الأول

وهو الاستثناء من ، ما لولاه لقطع بدخوله: أحدها : لغة العرب على أربعة أقسام في

 نحو عشرة إلا اثنين.، نصوص يه الأعداد التي

العام ن لأ ؛وهو الاستثناء من صيغ العموم، ما لولاه لظن دخوله:  ثانيهاو

 .ظني

، ولا مظنوناً من غير أن يكون معلوماً ندراجه مطلقاًاما لولاه لجاز : وثالثها 

كل فرد  لأن مفهوم الرقبة حال في ؛عتق رقبة إلا الكفارأنحو : الالَمحوهو الاستثناء من 

 نحو صل إلا في: نةلأمكومن ا، عند الزوال صلّ: ومن الزمان نحو، لكن بطريق البدل

أي ( : 66: يوسف) ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿: تعالى هكقول الأحوالومن ، المزبلة

  .في كل حالة إلا هذه الحالة

                                 
ا الم ي صقـ (،2/344)  ايـة السـول( 4/1276) الإبهاا   لىرح الم  ـاا( 3/265) ييس  الوصول: ي  ر( 126)

 دلح ائيفاق.

 (.1/84) ئبن هشام مغني اللبيب( 1/359) المسودأ( 344، 3/326) الواضلأ: ي  ر( 127)

 (.1/277) الدماميني دلح المغنيلىرح : ي  ر( 128)

 .  القول الراني ما سبقي  ر ( 129)



 438 اليد بن ف د الودداف

  .وهو الاستثناء من غير الجنس، ندراجهاما لا يجوز : ورابعها 

ليكون ذلك  ؛دخوله تحت اللفظ الاستثناء إخراج ما لولاه لصحَّ يكون وحينئذ

فإن الاستثناء من غير الجنس على وجه دون الرابع؛ ، للأقسام الثلاثة المتقدمة شاملًا

فإن كل واجب  ؛الوجوبأعم من   هالأن ؛أولىوالتعبير بالصحة في الاستثناء المجاز. 

 نه أكثر فائدةلأ ؛وجعل اللفظ للأعم أولى، الدخول صحيح الدخول ولا ينعكس

 : ونوقش من وجوه (.130)

وإنما يكون ، أئمة العربية متفقون على قولهم إنه إخراج جزء من كلأن : أولًا

دخوله ولو كان المراد بالجزء ما يصح ، واجب الدخول في كله ىكذلك إذا كان المستثن

ويؤكده أنهم نصّوا على أن الاستثناء ، بل يكون ذكر الجزء ضائعاً، كلم يكن كذل

  (.131) بها اًفي الماهية أو مختصّ لا يذكر في التعريف إلا ما يكون داخلًاو، إخراج

 إلا زيداً رأيت رجلًا: لو كان الاستثناء كما ذكرتم لصح قول القائل: ثانياً

 مخرجاًالاستثناء فوجب أن يكون ، ولا يصح ذلك ،لصلاحية دخوله تحت لفظ رجل

وقولنا لدخل يشمل ما كان معلوم الدخول أو ، ما لولاه لدخل لا ما لولاه لصلح

وهما على ، إذ لولا ذلك لزم إما الاشتراك أو المجاز ؛وذلك هو القدر المشترك، مظنونه

 (.132) خلاف الأصل

وليس الكلام ، بل هو مجاز، أن الاستثناء من غير الجنس ليس حقيقة: ثالثاً

مجاز من جهة أنه  إنما هو والأحوالالاستثناء من الأزمنة والأمكنة والمحال وكذلك ، فيه

                                 
ا ـد (، 4/1278) الإبهاا( 175) الف وم يلقيلأ( 1780ـ4/1779، 3/1237) نفا س ايصول: ي  ر( 130)

اأي ا لما يصللأ ، اأف ائستر ا  يج   لإوراا ما يجب دووله، لدلي ا بخلاصة هذا استدل بعض ايصوليص
 (.1/210) الوصول( 2/40) المستصفح: ي  ر: لعمومل مفيداا ائستر ا  فلا يكوف ، دووله

 (.4/1270) الإبهاااذكر بعض ااوا    ( 177) الف وم يلقيلأ: ي  ر( 131)

 .المرجعص السابقص: ي  ر( 132)
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، الاشتراك والمجاز أولى من دعوى، ثم يستثني منه، ر فيها كالملفوظ بهيجعل المقدَّ

صل كل : راًيقال إذا كان المستثنى منه مقدَّ وأيضاً (،133) سيما مع التقدير والإضمارلاو

فالاستثناء بعد ذلك ، ة ونحو ذلكتنني به في كل حالأولت، وصل في كل مكان، وقت

 (.134) إنما ورد على داخل في اللفظ

بل حمله على الوجوب ، م أن حمل اللفظ على الصحة أولىلا نسلِّ: رابعاً   

 لكنا قد أفدنا به، فلو حملناه على الوجوب، أولى؛ لأن الصحة جزء من الوجوب

 (.135) الصحة والوجوب معاً

في المستثنى منه ثم  من يرى أن المستثنى لم يكن داخلًابعض  يضاًوأجاب أ

والمستثنى بمعنى أنه صالح ، بأن المقصود بالقاعدة أن اللفظ شامل للمستثنى منه: خرج

لم أن المستثنى لم فإذا تكلم بأداة الاستثناء عُ، آية للعموم اوهذ، لهما فيما لو سكت

  (.136) ا اللفظ صالح لإدخاله لصدقه عليهل في الحكم إذيدخ

يطرد الحكم فيها إذ قد  ولم، دة الاطرادأن من شرط صحة القاع: الدليل الثاني

 :ومن ذلك، وجد الاستثناء مما لا عموم له

  ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴿: العدد ومنه قوله تعالى-1

  (.137)( 14: العنكبوت)

                                 
 (.176) الف وم يلقيلأ: ي  ر( 133)

لىــرح : ا ــد ألىــار ري هــذا بعــض ال حــاأ   مباحــ  ائســتر ا  المفــرق . ي  ــر (،4/1280) الإبهــاا: ي  ــر( 134)
 (.1/377) الإي اح   لىرح المفص ( اما بعدها، 2/748) دلح الكافية الرض 

 (.177) الف وم يلقيلأ( 2/331) المحصول: ي  ر( 135)

 (.312) حالىية الرهاا  دلح لىرح الم ار ئبن ملن: ي  ر( 136)

 (.2/14) العرارحالىية ( 1/209) الدرر اللوامع ئبن أس لىري ( 1/341) يش ي  المسامع: ي  ر( 137)
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صمت هذا و، إلا رأسه كسوت زيداً: مثلشارة ن بالإاسم العلم أو المعيَّ-2

فلا يكون الاستثناء دليل  وأكرمت هؤلاء الرجال إلا زيداً، الشهر إلا يوم كذا

 (.138)العموم

 (.139) لعموملوليست ـ ل وأفعال وأفعله وفعله وهى أفعـ جمو  القلة -3

وليس ، كل عام يقبل الاستثناءأن المراد بالقاعدة : أولًا: وقد نوقش من وجوه

 .كل مستثنى منه عام

بأن معنى كونه معيار العموم أن قبول اللفظ للاستثناء يدل على أنه : ونوقش

 (.140) وينحل إلى أن كل لفظ قبل الاستثناء عام، عام

لكنه يتضمن  وإن لم يكن عاماً، أن المستثنى منه في مثل هذه الصور: ثانياً

مضاف إلى المعرفة أي جميع أجزاء وهو جمع ، صيغة عموم باعتبارها يصح الاستثناء

 (.141) وآحاد هذا الجمع، وأيام هذا الشهر، وأعضاء زيد، العشرة

وذلك لأن المستثنى منه في ، الاستثناء من غير محصوردة بلقاعدة مقيَّأن ا: ثالثاً

المستثنى وغيره ليكون الاستثناء لإخراجه ومنعه على الاستثناء المتصل يجب أن يشتمل 

 (.142)اصطلاحياً عموماً لم يكن عاماً فإن كان اللفظ محصوراً، تحت الحكمعن الدخول 

فت تعريف جنس أو أضيفت رِّإذا عُ إلاالعموم  جمو  القلة فلا تدل على أما

 لا يدخل  بدليل أنه، فلا تدل على الاستغراق، وأما إذا لم تكن كذلك، لمعرفة

                                 
 (.94/ 1) لىرح التلويلأ دلح التوضيلأ: ي  ر( 138)

 (.175) الف وم يلقيلأ( 4/1304)  اية الوصول( 2/262) الإحكام( 2/325) المحصول: ي  ر( 139)

 (.2/14) العرارحالىية : ي  ر( 140)

 (.2/14) حالىية العرار( 1/94) لىرح التلويلأ دلح التوضيلأ: ي  ر( 141)

 (.94/ 1) لىرح التلويلأ دلح التوضيلأ( 2/14) جمع ااوامع مع حالىية العرار لىرح المحل  دلح: ي  ر( 142)
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 بخلاف ، ب إلا ألف ثوبفلا يقال ملكت الأثوا، ضرِعليها استثناء أي عدد فُ

 (.143)صيغ العموم

ما هو من أفراد مدلول اللفظ لا ما هو من أجزائه كما في  أن المراد استثناء: رابعاً

 (.144) الصور المذكورة

أن الاستثناء معيار للعموم أي مطلق الاستغراق سواء كان استغراق : خامساً

للعام  بالعدد لو جعل معياراًوإنما يرد الاعتراض ، آحاد هي أجزاء أو هي جزئيات

 (.145) وليس كذلك، فقط

من  نحو أصحب جمعاً، من الجمع المنكر أنه يجوز الاستثناء: الدليل الثالث

ومعلوم أن ذاك الاستثناء لا يجب اندراجه تحت لفظ الجمع ، الفقهاء إلا فلاناً

  (.146)المنكر

: اختص بصفة نحو بمنع جواز الاستثناء من الجمع المنكر إلا أن يكون: ونوقش

ويصح الاستثناء ، معنوياً هفإنه يكون عموم ؛دارك إلا فلاناً جاء رجال كانوا في

 (.147)فيه

 ولو كان الاستثناء مفيداً، الاستثناء من غير الجنسأنه يجوز : الدليل الرابع

  (.148) ذلك؛ إذ غير الجنس لا يدخل في المستثنى منه للعموم لما صحَّ

                                 
 (.2/329) المحصول: أي اا ا (، 176) الف وم يلقيلأ: ي  ر( 143)

حالىـية ( 2/14) حالىـية العرـار( 3/265) ييسـ  الوصـول( 94/ 1) لىرح التلـويلأ دلـح التوضـيلأ: ي  ر( 144)
 (.312) الرهاا  دلح لىرح الم ار ئبن ملن

 (.2/344) سلم الوصول: ي  ر( 145)

 (.175) الف وم يلقيلأ( 1/341) يش ي  المسامع: ي  ر( 146)

 (.176) يلقيلأ الف وم: ي  ر( 147)

 (.175) يلقيلأ الف وم( 4/1302)  اية الوصول: ي  ر( 148)
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بل مجاز على الراجح عند ، من غير الجنس ليس حقيقة بأن الاستثناء: ونوقش

 (.149) يوالكلام إنما هو في الاستثناء الحقيق، المحققين

جواز الاستثناء متوقف على أن القاعدة فيها دور؛ لأن : الدليل الخامس

أن المدار على صحة : أولًا: ونوقش من وجوه  (.150) فإثبات العموم به دور، العموم

 (.151) يوجد بالفعل الاستثناء وإن لم

فيكون ، يثبت العلم بالعموم بوقو  الاستثناء في الكلام من غير نكير: ثانياً

 (.152) بالاستعمال والإجما  استدلالًا

، ويمكن أن يجاب أيضاً بأنه يشترط لصحة الاستثناء سبق لفظ يصلح للعموم

، محتملًا وليس، فإذا وقع الاستثناء بعده دل على أن اللفظ قبله نصّ في العموم

 فلا دور.، فاختلفت الإفادة الأولى عن الثانية

وجود الدليل بدون وهو ، أن القاعدة يلزم منها النقض: سالدليل الساد

وهو ، يكون الدال على العموم قد وجد، فإذا استثنى من صيغة العموم؛ المدلول

دليل فقد وجد ال، بطل بعضه بالاستثناءأولم يوجد العموم؛ لأنه ، العموم صيغة

لا تقتلوا ، اقتلوا الرجال والصبيان: فكأنه قال، وهو حقيقة البعض، بدون المدلول

 (.153) لمدلول العام فيكون نقضاً، الصبيان

                                 
 .اي  ر ال ابن ايال من ضوابن القاددأ (،176) يلقيلأ الف وم: ي  ر( 149)

 (.2/286) اد ه الآيات البي ات (،1/97) التلويلألىرح : ي  ر( 150)

 (.2/14) العرارحالىية : ي  ر( 151)

 (.2/286) اد ه الآيات البي ات (،1/97) التلويلألىرح : ي  ر( 152)

 يلقـــيلأ الف ـــوم( 352ــــ1/351) معـــراا الم  ـــاا( 4/1782) نفـــا س ايصـــول( 155/ 1)  واطـــع ايدلـــة ( 153)
(175.) 
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وهو نص في تناول ، العدد وجد فيالاستثناء  أن: أولًا: ونوقش من وجوه

 (.154) جوابه في العموم العددوجوابه في ، بالاتفاق ولم تكن نقضاً، جميع آحاده

لكن الحكم لا يتعلق ، أن المستثنى داخل في مفهوم المستثنى منه وضعاً: ثانياً

في مقصود ولولاه لدخل المستثنى ، بل الحكم يتعلق بالباقي بعده بقرينة الاستثناء، به

 (.155) كما دخل وضعا الكلام

فهي ، ثبت عمومهاالصيغ إذا هذه توهم أن هذا الدليل مبني على أن : ثالثاً

فقد اجتمع في ذلك العموم : رفع بالاستثناء بعض موجبها فإذا، مطلقاً عامة

شرط عمومها أن تكون منفصلة عن صلة  والحق أن والاستثناء النافي له. وذلك تناقض.

فهي عامة عند الإطلاق؛ لا عامة على الإطلاق. واللفظ الواحد تختلف ، صةمخصِّ

 (.156) دلالته بحسب إطلاقه وتقييده

 : الترجيح
ومناقشة ما ، لذي يظهر لي صحّة القاعدة لقوة ما استدل به القائلون بهاا

أن أصحاب القول الثاني لا يمنعون أن  والذي يبدو استدل به أصحاب القول الثاني.

لكنه ليس متحتماً في ، يكون الاستثناء قرينة لإفادة العموم إذا ورد مع لفظ يصلح له

وغيره أن من ( هـ 864) ولذا ذكر المحلي، للعمومكما هو رأي من جعله معياراً ، ذلك

 (.157) جعل الاستثناء قرينة على العموم نفى العموم

                                 
 (.3/266) ييس  الوصول( 1/352) معراا الم  اا( 2/271) الإحكام: ي  ر( 154)

 (.2/345) سلم الوصول( 2/64) لىرح البدوش : ي  ر( 155)

 (.113/ 31) مجموا الفتاا : ي  ر( 156)

لىرح الميتصـر ( 1/209) الدرر اللوامع ئبن أس لىري : اي  ر (،14/ 2) المحل  دلح جمع ااوامعلىرح ( 157)
 (.206) للجراد 
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 (.158) ويؤيده أن منهم من جعله لإخراج ما يصلح دخوله لا ما يجب

وبخاصة عند ، وهو قد يكون قرينة مع لفظ يحتمله دون ما إذا لم يكن كذلك

وعلى هذا ، ع النكرة من باب العموم البدليويجعله م، من يجوّز الاستثناء من النكرة

وقد تحمل على ، القوم عندهم قد تفيد العموم: فكلمة، جاء القوم إلا زيداً: فلو قال

وعند من يقول ، لكن حملها على العموم أرجح مع وجود الاحتمال، الخصوص

قرينة وعند أصحاب الوقف هو ، وهو العموم، بالاشتراك هو قرينة لإرادة أحد المعنيين

  (.159) لكن يبقى اللفظ محتملًا للحقيقة فيكون عاماً أو للمجاز فيراد به الخصوص

ثم إن الخلاف قد تضيق دائرته إذا طبق ضابط القاعدة؛ فإن كثيراً ممن خالف 

وجعل الاستثناء لإخراج ما يصلح دخوله قد لا يخالف إذا اشتُرط لكلية القاعدة أن يكون 

إذ قد يكون منز  المخالفة عند كثير منهم وجود الاستثناء في الاستثناء من غير محصور؛ 

 كما هو ظاهر في أدلة أصحاب القول الثاني.، مواضع مع عدم إفادة العموم

 
 : ضوابط القاعدةالرابع المبحث

بالنظر والتأمل في كلام العلماء حول القاعدة يتبين أنه يمكن ضبط القاعدة 

 : بشرطين

 الاستثناء حقيقياً.أن يكون : الأول

ومقتضى الاستثناء الحقيقي عند عامة العلماء أن يكون الاستثناء من باب إخراج 

فإن كان مما  (،160) راًأو مقدَّ سواء كان المستثنى منه ملفوظاً، ما وجب دخوله فيما قبله

                                 
 (.1/892) التحقيق االبياف( 1/210) الوصول( 48، 2/40) المستصفح: ي  ر( 158)

 (.287ـ2/286) يات البي اتالآ: ي  ر( 159)

 (.4/1280) الإبهاا: ي  ر( 160)
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إجما  أهل اللغة أن ": هـ( 899) يقول الشوشاوي ، جاز دخوله فهو من قبيل المجاز

: ل على القطعثم مثَّ، "أو ظناً الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله قطعاًحقيقة 

وأما ": ثم قال، اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة: الظنعلى  و، عندي عشرة إلا اثنين

 أكرم رجالا إلا زيداً: استثناء ما لولاه لجاز دخوله فهو مجاز لا حقيقة كقولك

 (.161)"وعمراً

أنهم استدلوا بهذا المعنى على ثبوت العموم في : أولًا: ومما يؤكد ذلك أمور

 (.162) المستثنى منه

أنهم أجابوا من زعم أن الاستثناء مشترك بين ما وجب دخوله وما جاز : ثانياً

 (.163) دخوله

الاستثناء من لم يستدل بالاستثناء على العموم استند إلى جواز بعض أن : ثالثاً

وأجاب من يرى  (.164) ل في المستثنى منهوغير الجنس لا يدخ، من غير الجنس

والكلام ، بأن الاستثناء من غير الجنس ليس حقيقة بل هو مجاز الاستدلال بالاستثناء

 (.165) يإنما هو في الاستثناء الحقيق

، لم تعم زا الاستثناء من النكرة مالم يجوِّكثر من يرى القاعدة أأن : رابعاً

قوا بين الجمع المنكر ـ على القول بعدم عمومه ـ وغيره من صيغ العموم؛ بأنه لو لم وفرَّ

"ومعيار هـ( : 685) البيضاوييقول ، لجاز في الجمع المنكر يكن الاندراج واجباً

                                 
 (.3/171) رفع ال قا ( 161)

( 4/1279) الإبهـاا( 174ــ172) الف ـوم يلقيلأ( 3/265) ييس  الوصول( 51) الوصول م  اا: ي  ر( 162)
 (.760/ 2) أصول الفقه ئبن مفللأ

 (.1280ـ4/1279) الإبهاا( 178ـ177) الف وم يلقيلأ: ي  ر( 163)

 (.175) الف وم يلقيلأ( 4/1302)  اية الوصول( 2/327) المحصول: ي  ر( 164)

 (.176) الف وم يلقيلأ( 4/1304)  اية الوصول: ي  ر( 165)
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وإلا لجاز من الجمع ، فانه يخرج ما يجب اندراجه لولاه ؛العموم جواز الاستثناء

لهذا الشرط بأن المقصود بالاستثناء إخراج بعض ما دخل في المستثنى  لعلَّويُ (.166)"المنكر

على عموم اللفظ  ولا يكون دالًا، فيما قبله فلا يكون إخراجا فإذا لم يكن داخلًا، منه

الاستثناء المتصل إخراج  أنإجما  أهل العربية  هـ( 646) ابن الحاجب وذكر (.167)قبله

 أن المنفصل ليس كذلك.ومعناه  ،(168)ما بعد إلا مما قبلها

؛ لأن ومن هذا الباب ما اشترطه بعض العلماء من كون الاستثناء متصلًا

، ـهـ( 1250) على ذلك العطار وقد نصَّ، ليس حقيقياً( 169) الاستثناء من غير الجنس

فلا يدخل ، ؛ لأن لفظ الاستثناء حقيقة فيهظاهر أن المراد الاستثناء المتصلو": فقال

  (.170) "ياريةالمنقطع في المع

والاستثناء  ": حيث يقول في كلام له ؛هـ( 834) وهذا ما أشار إليه الفناري

وأشار إليه غيره من  (،171) "رفالعام مقدَّ ؛غأو مفرّ، فلا يدل على العموم، منقطع

                                 
 (.176) يلقيلأ الف وم( 4/1276) الإبهاا: اي  ر( 51) الوصول م  اا( 166)

 (.2/205) حوالى  هداية العقول( 3/325) الواضلأ: ي  ر( 167)

 (.365، 360اي  ر م ه ، 1/359) الإي اح   لىرح  المفص : ي  ر( 168)

ا يـ  مـا لم يـدو    ايال ، فقيـ  هـو مـا كـاف مـن غـ  جـ س ايال، اوتل    ضابن ائستر ا  الم قرع( 169)
( 1/365) اح   لىــرح المفصــ الإي ــ( 359) ائســتغ ا    ائســتر ا : ئ. ي  ــر اســوا  كــاف مــن ج ســه أ

 (.3/277) البحر المحين( 392) التم يد   تخري  الفراا دلح ايصول

 (.2/14) العرارحالىية ( 170)

 (.73/ 2) فصول البدا ع( 171)
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بعض علماء اللغة على أن العموم الشمولي إنما يشترط  ونصَّ (،172) الأصوليين

 (.173) للمتصل لا للمنقطع

 هذا فإنما يكون الاستثناء معيار العموم في الاستثناء المتصل. وعلى

ن هذا الضابط ليس محل وفاق؛ فإن من النحاة الظاهر أوبعد بيان ما سبق؛ ف

، " المتصلوالمراد بالمخرج "تحقيقاً:  تقديراًأو  الاستثناء بالمخرج تحقيقاًمن عرّف 

يقول  (،174) وغيرههـ( 672) بن مالكوهذا ما نصَّ عليه ا، المنقطع "وبالمخرج "تقديراً

، ستثناءفي كل موضع على معناها في الا( إلا) أن: واعلم  ": هـ( 316) ابن السرّاج

ستثناء منقطعاً فلا بد من أن يكون فإذا كان الا، وأنها لا بد من أن تخرج بعضاً من كل

وقال  (،175) "يدقّد هذا فإنه فتفقّ .قد دل على ما يُستَثْنى منه( إلا) الكلام الذي قبل

، الإعلام بعموم الأول: وفائدة استثناء غير الجنس ثلاثة أشياء "هـ( : 616) العكبري

 (.176) "وإثبات ما كان يحتمل نفيه، وأن الثاني من آثار الأول

                                 
 التقريــــر االتحبــــ ( 94/ 1) لىــــرح التلــــويلأ دلــــح التوضــــيلأ( 2/586) مرصــــاد ايف ــــام للبي ــــاا : ي  ــــر( 172)

 (.2/205) حوالى  هداية العقول( 1/190)

 (.1/209) حالىية الخ ر  دلح لىرح ابن دقي ( 2/231) حالىية الصباف دلح لىرح اي وني: ي  ر( 173)

المســادد دلــح يســ ي  ( 669/ 2) للمــراد يوضــيلأ المقاصــد االمســالن ( 2/264)  يلىــرح التســ : ي  ــر( 174)
اف المشـــ ور مـــن  ( 2122، 5/2118) ايعققـــب هـــذا ي ـــر ااـــيش   لىـــرح التســـ ي  (،1/548) الفوا ـــد

 سـم يتصـور فيـه الإوـراا بوجـه ، اذكر أف الم قرع له  سـماف، كلام ال حاأ أف الم قرع ليس يخرا من لى  
اذهب بعض الباحرص ري أف أكرر ال حاأ دلـح أف الم قرـع روـراا ، ا سم ئ يتصور فيه ذلن، ما من المجاز

أمـا ابــن (، 189) لاغـ  للـدكتور كــا م ربـراهيمائسـتر ا    الــ اث ال حـو  االب: مـا لـيس مـن ج ســه. ي  ـر
فذكر أف المتص  ئ يتميز رئ ملإوـراا ائ روـراا ( 365، 1/360) افياجب   الإي اح   لىرح المفص 

ك  لفظ من ألفاظ ائستر ا  لم يـرد بـه روـراا سـوا  كـاف مـن جـ س ايال : ادرقا الم قرع انه،   الم قرع
 .أا من غ  ج سه

 (.1/291)   ال حوايصول ( 175)

 (.1/307) اللبا    دل  الب ا  االإدرا ( 176)
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، فإن الظن وإن لم ( 157: النساء) ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿: ومثاله

إذ هو مستحضر بذكره لقيامه مقامه  ؛فهو في تقدير الداخل فيه يدخل في العلم تحقيقاً

 (.177) في كثير من المواضع

ۓ ڭ ڭ ﴿: وأما قوله": فقال هـ(،751) وشرح ذلك ابن القيم

فهذا الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ( 56: الدخان) ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ

وهو يجعل النفي الأول العام بمنزلة النص الذي لا يتطرق إليه استثناء ، ذوق الموت

إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى ، البتة

والتنصيص على حفظ ، فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيد، الاستثناء المنقطع

  (.178) "فتأمله فإنه من أسرار العربية، وهذا جار في كل منقطع، العموم

بل حتى المنقطع ، تثناء متصلًاوبناء على هذا الرأي فلا يشترط أن يكون الاس

 يمكن أن يكون دالًا على العموم.

 إذا كان اللفظ السابق للاستثناء غير محصور. متوجه وظاهروهذا القول 

 .أن يكون الاستثناء مما لا حصر فيه: الثاني

فالاستثناء يدخل  ؛الأعداد على صيغة القاعدة عتراضات إشكالًامن أكثر الا

وهي لا تخرج بالشرط الأول؛ لأن الاستثناء من الأعداد استثناء ، عليها ولا عموم لها

 حقيقي.

 

                                 
اريشـاا ( 669/ 2) للمـراد يوضـيلأ المقاصـد االمسـالن ( 1/548) المسادد دلـح يسـ ي  الفوا ـد: ي  ر( 177)

 (.3/1497) ال ر  يس حياف

 (.2/326) مدارا السالكص( 178)
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 (.179) جمع من الأصوليين على أن هذا مما أورد على القاعدة وقد نصّ

فذكر أن ، قه بالعددالاعتراض بما هو أعم من تعلّهـ( 791) وقد أورد التفتازاني

اسم علم مثل  وأ، اسم عدد مثل عندي عشرة إلا واحداً قد يكون خاصاًالمستثنى منه 

وأكرمت ، أو غير ذلك مثل صمت هذا الشهر إلا يوم كذا، إلا رأسه كسوت زيداً

. ثم أجاب عنه بثلاثة أجوبة فلا يكون الاستثناء دليل العموم، هؤلاء الرجال إلا زيداً

 : الاعتراضوقد اختلفت اتجاهاتهم في الجواب عن هذا  (.180) سيأتي ذكرها

 ف في معنى القاعدة.من تصرّ: الأول الاتجاه

فإنه حين اعترض عليه بذلك  ؛( هـ771) وهذا ما ذهب إليه ابن السبكي

فمن أين ، بل قلنا كل عام يقبل الاستثناء، بأنا لم نقل كل مستثنى منه عام: أجاب

   (.181) !العكس

وبين  (.182) وجه النظريوضح ولم ، هذا فيه نظر بأنهـ( 794) به الزركشيوتعقَّ

فإن معيار  ؛" وفي جوابه نظر: فقالهـ(، 826) هذا الوجه من النظر ابن العراقي

فاللفظ يقتضي ، فإذا وسع غيره معه خرج عن كونه معياراً، الشيء ما يسعه وحده

هـ( 906) بن أبي شريفاالكمال  وهذا ما ذكره (.183) اختصاص الاستثناء بالعموم"

أن معنى كونه معيار العموم أن قبول اللفظ للاستثناء فقد ذكر ، ابن السبكي قباًمتعّ

                                 
 ييســــ  الوصــــول( 3/1380) الفوا ــــد الســــ ية( 285) اســــامع الغيــــ ( 1/341) المســــامع يشــــ ي : ي  ـــر( 179)

 (.1/209) الدرر اللوامع ئبن أس لىري ( 94/ 1) لىرح التلويلأ دلح التوضيلأ( 3/265)

 الب ـــــانياحالىـــــية ( 2/286) يات البي ـــــاتالآ اد ـــــه   (،94/ 1) لىـــــرح التلـــــويلأ دلـــــح التوضـــــيلأ: ي  ـــــر( 180)
 (.2/14) العرار احالىية ( 1/417)

 (.1/341) المسامع يش ي نقله د ه   ( 181)

 (.1/341) المسامع يش ي : ي  ر( 182)

 (.1/460) لىرح السيوط  للكوكب الساطع: اي  ر (،285) اسامع الغي ( 183)
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 وهو العكس الذي، وينحل إلى أن كل لفظ قبل الاستثناء عام، يدل على أنه عام

 (.184) أنكره المصنف

استثناء ما هو من  هاالاستثناء فيبالمراد القاعدة على أن ومن هذا الباب حمل 

وهذا أحد الأجوبة ، المعترض بهائه كما في الصور أفراد مدلول اللفظ لا ما هو من أجزا

 (.185هـ( )791) التي أجاب بها التفتازاني

 : وهؤلاء على أقسام دة.من أضاف قيدا للقاع: الاتجاه الثاني

بل جعل ذلك في صيغة ، على اشتراط ألا يكون الاستثناء من عدد ـ من نص1َّ

: الثانية" : قال فيها، فائدة مستقلةفي ( هـ885) داويعلى ذلك المر وقد نصَّ، القاعدة

 (،187( )هـ972) وتبعه ابن النجار (.186) "معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد

  (.188)هـ( 1346) وابن بدران

  وهذا القيد كما لا يخفى يدفع الاعتراض بالعدد دون غيره.

قال ابن إمام ، ن يكون الاستثناء لبعض ما يصلح اللفظ لهر بأـ من عبَّـ2

 للعموم لكان أسماء العدد عاماً فإن قلت لو كان الاستثناء معياراً": هـ( 874) الكاملية

بأن جواز الاستثناء معيار العموم إذا كان : أجيب .وليس كذلك، لجواز الاستثناء منها

                                 
 (.2/14) العراراد ه   حالىية  (،1/209) الدرر اللوامع ئبن أس لىري ( 184)

 احالىــــــية الب ــــــاني( 2/286) اد ــــــه   الآيات البي ــــــات( 94/ 1) لىــــــرح التلــــــويلأ دلــــــح التوضــــــيلأ: ي  ــــــر( 185)
 (.2/14) احالىية العرار ( 1/417)

 (.2367/ 5) التحب مختصر التحرير مع ( 186)

 (.1/317) الكوكب الم  لىرح : ي  ر( 187)

 (.239) المدو : ي  ر( 188)
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فإن بعض  ؛والعدد ليس كذلك، استثناء بعض ما يصلح اللفظ له عن بعض أفراده

 (.189) "العشرة لا تصلح العشرة له

، بأن المعيار استثناء بعض ما يصلح له اللفظهـ( 834) ر ذلك الفناريوقد فسَّ

ولم يرتض ذلك  (.190) فهومهلم فهومه والمستثنى في العدد ليس جزئياًوهو جزئيات م

غير  وذهب إلى أن "الأقرب أن يقال المعيار جواز الاستثناء منهـ(، 922) البدخشي

 : القول الآتي وهذا هو (،191) المحصور"

 ير به المحلّوهذا ما عبَّ، لا حصر فيهد القاعدة بأن يكون الاستثناء مما ـ أن تقي3ّ

الاستثناء منه مما لا  فكل ما صحَّ، ومعيار العموم الاستثناء ": حيث قال( هـ 864)

وبهذا  (.193) الأصوليينوتبعه بعض  (،192) "للزوم تناوله للمستثنى ؛حصر فيه فهو عام

لكن لما كانت ، الاستثناء منها لاستغراقها للأفراد فإنه يصحّ ؛أسماء العدداللفظ تخرج 

إنما هو على  للأفرادأن استغراقها  علماً(.194) اصطلاحياً محصورة لم تكن عامة عموماً

 (.195) سبيل البدل

المراد استثناء ما " : بقوله( هـ 1119) الشكورعبدابن به ر من ذلك ما عبَّ وقريباً

والحاصل أنه يجوز استثناء ما لا  "هـ( : 1225) نصاريوشرحه الأ، "لا يقف إلى حد

                                 
 (.3/265) ييس  الوصول( 189)

 (.2/57) األىار ري لى   من ذلن   فصول البدا ع (،2/64) لىرح البدوش نقله د ه   ( 190)

 (.2/64) لىرح البدوش ( 191)

  (.14/ 2) المحل  دلح جمع ااوامعلىرح ( 192)

الرمــار ( 2/286) يات البي ــاتالآ( 1/210) الــدرر اللوامــع ئبــن أس لىــري ( 76) غايــة الوصــول: ي  ــر( 193)
 (.94/ 1) لىرح التلويلأ دلح التوضيلأ( 206) لجراد للىرح الميتصر ( 1/173) اليوانع

  (.2/14) العرارحالىية : ي  ر( 194)

  (.1/506) المرجع السابق: ي  ر( 195)
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، فيجب تناولها واستغراقها لها لغة، يقف إلى حد بل استثناء كل فرد على البدل لغة

 (.196) "فإن الاستثناء منه واقف إلى حد ؛بخلاف العدد

 وهذا ما سار عليه البرماوي، محتملًاـ من قيَّد القاعدة بأن يكون اللفظ 4

 : ؛ فقد عبَّر بقولههـ( 831)

  من الذي فيه احتمال جائي""معياره صحة الاستثناءِ 

وهو أن يكون "الاستثناء معياراً في لفظ ، وذكر أنه زاد هذا القيد في القاعدة

تثناء منه لا فيكون المراد بكون الاستثناء معياراً أن كل ما لم يقبل الاس، يكون محتملًا

، واستدل على ذلك بالعدد (.197) لا أن كل ما يقبل الاستثناء منه عام"، يكون عاماً

بل دلالته دلالة الكل على أجزائه ولو كان عاماً لكان ، وذكر أنه ليس محتملًا للعموم

 (.198) من دلالة الكلي على جزئياته مستغرقاً

هذا فيكون ما ذكره قريباً مما وعلى ، حكما أوضَ، وهو يريد بالمحتمل المستغرق

لكنه حاول إعمال ، مما لا حصر فيه: وغيره من التقييد بلفظهـ(  864) ذكره المحلي

لمفهوم القاعدة دون  فآل كلامه إلى أن يكون معملًا، الفظ القاعدة دون قيده

حه أنه جعل معنى كون الاستثناء معياراً  أي أن ما لم يقبل الاستثناء يوضِّ، منطوقها

عموم أما منطوقها فالاستثناء إذا وجد دل على ، وهذا مفهوم القاعدة، فليس بعام

وحينئذ تكون القاعدة قد خرجت عن كونها معياراً ، وهذا ما لم يُعمِله، اللفظ قبله

 للعموم.

                                 
 (.1/261) فوايلأ الرحموت( 196)

 (.3/1380) الفوا د الس ية( 197)

 (.1383، 3/1380) الفوا د الس ية: ي  ر( 198)
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وهذا أحد أجوبة ، في القاعدة من جعل العدد ونحوه مشمولًا: الاتجاه الثالث

 وإن لم يكن عاماً، أن المستثنى منه في مثل هذه الصورحيث ذكر  هـ(،791) التفتازاني

وهو جمع مضاف إلى ، الاستثناء باعتبارها يصحّرة مقدَّلكنه يتضمن صيغة عموم 

وآحاد هذا ، وأيام هذا الشهر، وأعضاء زيد، المعرفة أي جميع أجزاء العشرة

 والأصل عدم الإضمار.، وهذا الجواب فيه تكلف ظاهر (.199)الجمع

سواء كان  إلى أن الاستثناء معيار للعموم مطلقاًهـ( 1354) وذهب المطيعي

مطلق الاستغراق سواء فيقصد بالعموم ، المستثنى منه أجزاء كالعدد أو جزئيات كالعام

وإنما يرد الاعتراض بالعدد لو جعل ، كان استغراق آحاد هي أجزاء أو هي جزئيات

 (.200) وليس كذلك .للعام فقط معياراً

وقد يجري هذا الرأي على ، وهذا الجواب يقضي على الإشكال لو سلِّم به

فيكون  (،201) شيء من قواعد كثير من الحنفية الذين لم يشترطوا في العموم الاستغراق

لكنهم يصرِّحون بإخراج العدد من مسمى ، العموم شاملًا للاستغراقي والبدلي

 (.202) لا أفراد وهي آحاد، فهو خاص؛ لأنه يتناول أجزاء، العموم

ليس مراداً عند هـ( 1354) أما عند غيرهم فالإشكال أكبر؛ إذ ما ذكره المطيعي

كما أنهم ، فهم يطلقون العموم ويريدون به مصطلحاً خاصاً، عامة من أطلق القاعدة

                                 
 ( 1/417) احالىــية الب ـــاني( 2/286) اد ــه   الآيات البي ــات (،94/ 1) لىــرح التلــويلأ دلــح التوضـــيلأ( 199)

 (.2/14) احالىية العرار

 (.2/344) سلم الوصول: ي  ر( 200)

( 1/125) أصـــول السروســـ ( 1/53) أصـــول البـــزدا  امعـــه كشـــ  ايســـرار( 95) يقـــولأ ايدلـــة: ي  ـــر( 201)
( 1/93) الم ــار امعــه فــتلأ الغفــار( 1/176) التقريــر االتحبــ ( 67/ 2) فصــول البــدا ع   أصــول الشــرا ع

 (.99) لليباز  المغني

 (.1/94) فتلأ الغفار( 1/53) ركش  ايسرا: ي  ر( 202)
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وليس لنا أن نتجاوز اصطلاحاتهم فنغيّر ، ينصّون على إخراج العدد من القاعدة

 مع أنهم هم من أطلق القاعدة وأشهرها. معانيها بغير ما أرادوا

ن وأن يكمن التعبير ب( هـ 864) في نظري ما ذهب إليه المحليهذه الأجوبة أقرب و

وهو ألصق بباب ، وهذا يخرج العدد واسم العلم ونحوهما، المستثنى منه غير محصور

   (.203)القاعدة كلية مطّردة وبهذا الضابط تكون العموم؛ فالاستغراق يعني عدم الحصر.

الاستثناء من الجمع المنكر إلا  " ولم يصحَّ: بقوله( هـ 864) ما ذكره المحلي وأما

 (.204) منهم" نحو قام رجال كانوا في دارك إلا زيداً: ص بهص فيعم فيما يتخصّإن تخصّ

هذا لا يخرج عن مسمى العموم في الاصطلاح؛ لأن المقصود بالاستغراق من ف

ولما  (،205) اللفظ ودلالة العبارة وصلاحيتها للاستغراق لا من حيث الواقعحيث 

ولعل هذا ، وصف الجمع المنكر بعموم جاز الاستثناء منه أو من الضمير الدال عليه

 (.206) حين جعل هذا المثال من قبيل العموم المعنويهـ( 761) مراد العلائي

 ة: أثر القاعدة في المسائل الأصوليالمبحث الخامس
 : وقد كان أثرها ظاهراً في مسألة، لا يخفى تأثير هذه القاعدة في مباحث العموم

بالنصوص وقد يستدلون  (،207) وهل يثبت له صيغة؟، ـ صيغة العموم1

ٱ ٻ  ﴿: قوله تعالىاستدلالهم بومن ذلك : الشرعية معتمدين على الاستثناء فيها

                                 
وراا بعض المسا   دن من ائدتذار اف ( 2/39) العقد الم  وماحي ئذ ئ حاجة ري ما ذكر  القرا    ( 203)

  اددأ دئلة ائستر ا  دلح العموم ئ ي ر القاددأ.

 (.15ـ2/14) لىرح المحل ( 204)

 (.1/506) حالىية العرار( 1/56) لىرح التلويلأ: ي  ر( 205)

 (.176) الف وم يلقيلأ: ي  ر( 206)

 مرصـــاد ايف ـــام للبي ـــاا ( 225/ 2) الإحكـــام ليمـــد ( 499/ 2) العـــدأ( 1/219) المعتمـــد: ي  ـــر( 207)
  (.2333/ 5) التحب  لىرح التحرير ( 2/586)
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   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ووجه الاحتجاج بذلك أن إبراهيم فهم من أهل  (،32ـ31: العنكبوت) ﴾ڄ

والملائكة أقروه على ذلك وأجابوه بتخصيص ، هذه القرية العموم حيث ذكر لوطاً

 (.208) وذلك كله يدل على العموم، واستثناء امرأته من الناجين، لوط وأهله بالاستثناء

كيف تقاتل : أبي بكر في قتال مانعي الزكاة بقولهمنها احتجاج عمر على و

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : )وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس

(، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، لا إله إلا الله

: فقال (،هإلا بحقّ: )وسلم التعلق بالاستثناء وهو قوله صلى الله عليهبأبو بكر  فأجابه

 (.210) السابق قبل الاستثناء يفيد العموملفظ الفدل على أن  (،209) "إن الزكاة حق المال"

ومن هذه ، ويستدل أيضاً بالقاعدة في إثبات آحاد صيغ العموم الدالة عليه

 : المسائل

دة ولعل هذه المسألة من أهم المسائل التي ظهر تأثير القاع: ـ الجمع المنكَّر2

مسلمون ورجال : ويقصد بالجمع المنكر فيما إذا كان في سياق الإثبات مثل، عليها

إلى ( 212) وبعض الحنفية (،211) فذهب الجمهور: وقد اختلف فيه الأصوليون، ونحوهما

 واستدلوا بعدم صحة الاستثناء منه.، أنه ليس للعموم

                                 
 (.2/248) الإحكام ليمد ( 316ـ3/315) الواضلأ ئبن دقي ( 2/492) العدأ: ي  ر( 208)

م  ايمــر ، كتــا  الإضــاف،  امســلم(، 2/105/1399) م  اجــو  الزكــاأ، الزكــاأ كتــا ،  راا  البيــار ( 209)
 دن أس هريرأ رض  الله د ه.( 1/31/20) بقتال ال اس حتى يقولوا ئ رله رئ الله محمد رسول الله...الخ

 (.2/248) الإحكام ليمد ( 318ـ3/317) الواضلأ ئبن دقي : ي  ر( 210)

 (.3/133) البحر المحين( 4/1331)  اية الوصول( 2/37) المستصفح( 2/523) العدأ: ي  ر( 211)

 التحريـــــر مــــع التقريـــــر االتحبـــــ ( 1/118) الفصــــول: الشــــكور. ي  ـــــردبدكااصــــاص اابـــــن اسمــــام اابـــــن ( 212)
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( 216) وابن حزم (،215) وبعض المعتزلة (،214) وبعض الشافعية (،213) وذهب الحنفية

ونصَّ على هذا  (،217) وهؤلاء استُدل لهم بجواز الاستثناء منه، إلى أنه يفيد العموم

 ومُثل لذلك (،219) واستشهد بعضهم بقاعدة الاستثناء معيار العموم (،218) بعض الحنفية

 (.220( )22: الأنبياء) ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿: قوله تعالىب

 (.221) التسليم بجواز الاستثناءعدم : أحدها: وقد نوقش هذا من وجوه

 (.222) أن هذا الاستثناء من باب ما يصح دخوله لا ما يجب: وثانيها

صفة لا استثناء؛ إذ لو كانت استثناء لوجب نصب ما ( إلا) أن: وثالثها

 (.223)بعدها

                                                                            
 (.1/268) مسلم الربوت مع فوايلأ الرحموت( 1/189)

( 68) معرفــة افيجــ  الشـــردية( 4ـــ2/3) أصـــول البــزدا  مــع كشــ  ايســـرار( 110) يقــولأ ايدلــة: ي  ــر( 213)
 الم تيـب مـع التبيـص( 1/103) الم ار مـع فـتلأ الغفـار( 113) المغني لليباز ( 1/125) أصول السروس 

 (.159ـ1/158)

 (.118) للش از  التبصرأ( 214)

( 118) التبصــرأ( 1/246) المعتمــد: اهــو  ــول أس دلــ  اابــا  . ي  ــر(، 3/132) البحــر المحــين: ي  ــر( 215)
 (.4/1331)  اية الوصول

 (.4/9) الإحكام: ي  ر( 216)

ـــــــة الوصـــــــول( 2/254) الإحكـــــــام ليمـــــــد ( 2/525) العـــــــدأ: ي  ـــــــر( 217)  المحـــــــين البحـــــــر( 4/1332)  اي
(3/132.) 

 (.311) ابن ملنلىرح ( 1/103) فتلأ الغفار: ي  ر( 218)

 (.311) حالىية الرهاا  دلح لىرح ابن ملن: ي  ر ( 219)

 (.1/103) فتلأ الغفار( 97/ 1) لىرح التلويلأ: ي  ر( 220)

 (.118) للش از التبصرأ : ي  ر( 221)

 (.4/1332)  اية الوصول: ي  ر( 222)

 (.1/103) فتلأ الغفار( 97/ 1) لىرح التلويلأ( 3/133) البحر المحين: ي  ر( 223)
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 ؛مبنى على اشتراط الاستغراق وعدمهوذهب بعض الأصوليين إلى أن الخلاف لفظي 

، حكموا بعدم عمومه( 225) وبعض الحنفية (،224)كالجمهورفي العموم ط الاستغراق ترشافمن 

كل لفظ ينتظم جمعاً من : ـ حيث عرَّفوا العام بأنه( 226) ه كجمهور الحنفيةطترومن لم يش

فإن الكل  ؛وليس الخلاف في المعنى، حكموا بالعمومـ فهؤلاء ( 227)الأسماء لفظاً أو معنى

إلى أن الجمع المنكر ( هـ861) شار ابن الهمامأبل  (،228)لا استغراق فيه أصلًا هاتفقوا على أن

وهو شمول متعدد أعم ، " بل لفظي؛ فمراد المثبت مفهوم عموم: فقال، حينئذ لا يستثنى منه

وهو الاستغراقي حتى ، ومراد النافي عموم الصيغ التي أثبتنا كونها حقيقة فيه، من الاستغراق

لا ، ولا في عدمه في رجال، ولا نزا  في هذا لأحد، قبل الأحكام من التخصيص والاستثناء

  (.229)اقتل رجالًا إلا زيداً؛ لأنه إخراج ما لولاه لدخل": يقال

                                 
  (.4/1219) الإبهاا( 2/309) المحصول( 1/204) المعتمد: ي  ر( 224)

مــتن ( 1/53) كشــ  ايســرار: ااوتــار  صــدر الشـريعة اابــن اسمــام. ي  ــر، العــرا يص مــ  م هـذا  ــول أكرــر( 225)
 (.179، 1/176) التحرير مع التقرير االتحب ( 1/48) الت قيلأ

اال ـاهر أنـه الـذ  ، االسروسـ ، االبـزدا ، ااوتـار  الدبوسـ ، د د البياريص مـن افي فيـة اهو ليس لىرطاا ( 226)
أصـول البــزدا  امعـه كشــ  ( 95) يقـولأ ايدلــة: الـذا اوتــار  أصـحا  المتــوف. ي  ـر، اسـتقر دليـه المــذهب

 التقريـر االتحبـ ( 67/ 2) فصول البدا ع   أصول الشرا ع( 1/125) أصول السروس ( 1/53) ايسرار
 (.99) لليباز  المغني( 1/93) الم ار امعه فتلأ الغفار( 1/176)

مـــا : "ا ـــد أوـــذ  البـــزدا  دـــن الدبوســـ  رئ أف الدبوســـ   ـــال،  ايبعـــه السروســـ، هـــذا يعريـــ  البـــزدا ( 227)
فـه بهــذا كمــا   يقــولأ ايدلـة ـ ا ــد ر  فقــد د ؛اص ـد اســتفاد  فيمــا يبــدا مـن ااص ــ االدبوســ  أي ــاا ، "ي ـت م

، الدبوسـ ) ا د انتقـدا ، من ايسما  أا المعاني: سقن من الفصول المربوا أال مباح  العام ـ رئ أنه  ال 
أصـول ( 1/53) أصول البزدا  مـع كشـ  ايسـرار( 95) يقولأ ايدلة: ي  ر  اللف ة ايو أ. ( االبزدا 

 (.99) لليباز  المغني: دلح هذ  الرريقةأي اا اي  ر لتعريفه ( 1/125) السروس 

 (.1/103) فتلأ الغفار( 1/190) التحرير مع التقرير االتحب ( 97، 1/57) لىرح التلويلأ: ي  ر( 228)

 ييســــ  التحريــــر   امرلــــه، دليــــه الم يعــــ ض،  ــــر    التقريــــرأا  (،1/190) التحريــــر مــــع التقريــــر االتحبــــ ( 229)
 .كما سبق  ايشك  دلح هذا ما نق  دن بعض افي فية من استدئسم بصحة ائستر ا  م ه(، 1/206)
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لكنَّه لا يُسلَّم مع الجبائي ونحوه ممن اشترطوا ، وتُعقِّب بأن هذا مُسلَّم مع الحنفية

استدلال الجبائي ويؤيده أنهم قد نصَّوا على  (،230) فالخلاف معهم معنوي، الاستغراق

 (.231) بصحة الاستثناء من الجمع المنكر

إذا قال  ": مستدلًا لإفادتها العمومهـ( 606) يقول الرازي: ـ أسماء الشرط3

والعلم بحسن ذلك ، حسن منه استثناء كل واحد من العقلاء، من دخل داري فأكرمه

، وجب دخوله فيهوالاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه ل، من عادة أهل اللغة ضروري

وذلك لأنه لا نزا  في أن المستثنى من الجنس لا بد وأن يصح دخوله تحت المستثنى 

 (.232)"منه

وقد استدل من ذهب إلى : الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللامـ 4

ٻ ﴿: كما قال تعالى، الاستثناء منه بلفظ الجمع بصحة: ( 233) وهم الجمهور، عمومه

وهذا يدل  (،3ـ2: العصر) ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ   ٻ ٻ پ پ

 (.234) على أنه للجنس

 هـ(،606) واختاره الرازي، وذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا يفيد العموم

أن ذلك وأجاب ـ وهو ممن يرى دلالة الاستثناء على العموم ـ عن الاستدلال بالآية ب

لو كان حقيقة و، رأيت الإنسان إلا المؤمنين: الاستثناء مجاز؛ بدليل أنه يقبح أن يقال

                                 
 (.1/268) فوايلأ الرحموتمسلم الربوت مع : ي  ر( 230)

 (.3/133) البحر المحين( 4/1286) الإبهاا( 3/19) االإرلىاد التقريب: ي  ر( 231)

 (.4/1293)  اية الوصول( 2/28) العقد الم  وم( 2/503) العدأ: اي  ر(، 326ـ2/325) المحصول( 232)

مـــــتن ( 2/769) أصـــــول ابـــــن مفلـــــلأ( 2/367) المحصـــــول( 1/220) الوصـــــول( 2/519) العـــــدأ: ي  ـــــر( 233)
 (.260/ 2) البحر المحين( 2361/ 5) التحريرالتحب  لىرح ( 2/96) الت قيلأ

 (.2/769) أصول ابن مفللأ( 2/368) المحصول( 2/520) العدأ: ي  ر( 234)
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جاز ، إلا المؤمنين، لما لزم كل الناس، إن الخسران: يمكن أن يقالوذكر أنه ، لاطرد

 (.235) هذا الاستثناء

 (،236) وقد ذهب عامة الأصوليين إلى إفادتها العموم، ـ النكرة في سياق النفي5

بدليل مركب  واستدلوا(.237) بصحة استثناء كل فرد من أفراد ذلك المنفي: واستدلوا

لو لم تكن النكرة في النفي للعموم لما كان قولنا لا وهو أنه ، يستند في إثباته إلى القاعدة

 (.238) لجميع الآلهة سوى الله تعالى إله إلا الله نفياً

 ونصَّ على ذلك العلائي، ـ أسماء الجمو  من أسماء الإشارة تفيد العموم6

ل يقال إن الجمو  من أسماء الإشارة التي يراد ب ": فقال، مستدلًا بالاستثناءهـ( 761)

ئا ئا ئە ئە  ﴿: تعالي هقتضي العموم ولابد كما في قولت ينبها غير محصور

بدليل صحة الاستثناء  منهم  بعد ذلك بقوله ( 161: البقرة) ﴾ئو ئو ئۇ 

 (.240) "فقد تقدم أن الاستثناء دليل العموم( 239( )160: البقرة) ﴾ۇ ۇ ۆ﴿: تعالي

وذهب الأكثرون إلى دخول العموم في ألفاظ ، العموم في ألفاظ المجازـ دخول 7

ومن الدليل على أن العام  ": ( ـه794) قال الزركشي، واستدلوا بالقاعدة (،241) المجاز

                                 
 (.370ـ2/369) المحصول: ي  ر( 235)

 لىـرح مختصـر الراضـة( 4/1320)  ايـة الوصـول( 2/90) المستصفح( 1/160) أصول السروس : ي  ر( 236)
 (.3/136) لىرح الكوكب الم  ( 2/473)

 (.4/1320)  اية الوصول( 2/252) الإحكام ليمد : ي  ر( 237)

 يشـــ ي  المســـامع( 4/1320)  ايـــة الوصـــول( 2/252) الإحكـــام ليمـــد ( 2/343) المحصـــول: ي  ـــر( 238)
(1/337.) 

اهـ  (، 159) اكـاف اينسـب أف يـذكر العلا ـ  الآيـة ر ـم، ائستر ا  جا  متقـدماا دلـح الآيـة المـذكورأهذا ( 239)
 .؛ ف   التي ارد ائستر ا  بعدها﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ﴿: يعاي وله 

 (.442) يلقيلأ الف وم( 240)

 (، 268) الغي  اسامع( 2/325) يش ي  المسامع: ي  ر( 241)
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الطواف بالبيت صلاة إلا أن : )الاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم قد يكون مجازاً

فدل على تعميم كون ، فإن الاستثناء معيار العموم ؛( 242)( الله أحل فيه الكلام

 (.243) "وكون الطواف صلاة مجاز، الطواف صلاة

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية.: المبحث السادس
، لا يخفى ما لهذه القاعدة من أثر ظاهر في الاستدلال على المسائل الفقهية

الأمثلة التي يمكن أن تخرَّج على القاعدة؛ إذ  استقراءوليس الغرض في هذا المبحث 

في فروعهم  إنما الغرض بيان شيء من استناد العلماء إلى القاعدة، هذا لا يمكن حصره

دون الخوض في خلافات ، ولهذا سأورد من نصوصهم ما يبين احتفاءهم بها، الفقهية

صر على الاستدلال إذ النظر في ذلك لا يقت العلماء في المسائل وتحرير النظر فيها؛

 : ومن نصوصهم وإنما تتنازعه المآخذ والدلائل.، بقاعدة واحدة

 ﴾ڀ ٺ ﴿: مقرراً الاستدلال بقوله تعالى( هـ684) ـ قال القرافي1

نها صيغة يدخلها إ ": على وجوب مسح جميع الرأس في الوضوء( 6: المائدة)

والاستثناء عبارة عما لولاه ، فيقال امسح برأسك إلا نصفه أو إلا ثلثه، الاستثناء

                                 
 م  مــــا جــــا    الكــــلام   الرــــواا، كتــــا  افيــــ ،    جامعــــهلكــــن راا  ال مــــذ  ، لم أر  بهــــذا اللفــــظ( 242)

رئ أنكـم ، الرواا حول البيب مرـ  الصـلاأ: )د ه مرفوداا بلفظدن ابن دباس رض  الله ( 3/284/960)
" ا ـد را  هـذا افيـدي  دـن ابـن طـااس : بعـد  ا ـال(، فمن يكلم فيه فـلا يـتكلمن رئ بخـ ، يتكلموف فيه

ـــلأ ، ائ نعرفـــه مرفودـــاا رئ مـــن حـــدي  درـــا  بـــن الســـا ب"، اغـــ   دـــن طـــااس دـــن ابـــن دبـــاس مو وفـــاا  ارج 
ا ال ابن ييميـة   مجمـوا ، اساد دبداابن ، اال وا ، االم ذر ، اابن الصلاح، البي ق ا ، المو وا ال سا  

حونه رئ مو وفــــاا ( : 274/ 21) الفتــــاا  ، "اهــــو يــــرا  مو وفــــاا امرفودــــاا اأهــــ  المعرفــــة مفيــــدي  ئ يصــــحقو
اابـن ، اابـن د يـق، افيق ايلىـبيل دبدا ، اصح لأ الرفع افياكم، ايجعلونه من كلام ابن دباس ئ يربتوف رفعه"

رراا  ( 1/225) التليــي  افيبــ ( 2/487) البــدر الم ــ ( 64) المحــرر   افيــدي : اايلبــاني. ي  ــر، الملقــن
 (.1/154) الغلي 

 (.5/2318) التحب ( 269ـ268) الغي  اسامع: اي  ر(، 2/326) يش ي  المسامع( 243)
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، وما من جزء إلا يصح استثناؤه من هذه الصيغة، لاندرج المستثنى تحت الحكم

 (.244) "وهو المطلوب، فوجب اندراج جملة الأجزاء تحت وجوب المسح

، الطواف حول البيت مثل الصلاة: )معلِّقاً على حديث( هـ728) ـ قال ابن تيمية2

وهذا ، ومثل الصلاة إلا في إباحة النطق، فقد جعله صلاة" : ( 245( )إلا أنكم تتكلمون فيه

إذ لو ، ونحو ذلك، يقتضي أنه يساوي الصلاة في سائر الأحكام من الطهارتين والزينة

فإن استثناء هذه الصورة دليل على أنها تدخل في ، فارقها في غير الكلام لوجب استثناؤه

 (.246) "فدخول سائر الصور أوكد، ةوإذا دخلت هذه الصور، العموم لولا الاستثناء

حال إلا إلى ثلاثة الرِّ شدُّلا تُ: )قوله صلى الله عليه وسلموذكر أيضاً أن  ـ 3

وهو يدل على المنع من السفر إلى القبر والمساجد أيضاً غير ، غمفرَّ استثناء( 247)( مساجد

   (.248) المساجد الثلاثة

ط أهل التحقيق وغلَّ" : فقال، بالقاعدة مستدلًاهـ( 1392) وصرَّح ابن قاسم

( حالالرِّ شدُّلا تُ: )لأن الاستثناء في قوله؛ من استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم 

 (.249) "ونحوه عند أهل الأصول معيار العموم

                                 
الوها  اسـت اد  ري القادـدأ   دبـدا د سبق   ألفاظ القادـدأ ال قـ  دـن القاضـ   (،259/ 1) الذو أ( 244)

 (.43ـ1/42) الإلىراا دلح نكب مسا   الخلاا: اي  ر، القول بوجو  استيعا  غس  الرأس

 سبق تخريجه.، راا  ال مذ ( 245)

 (.585/ 2) كتا  افي ،  لىرح العمدأ( 246)

(، مســلم،  2/60/1189) م  ف ــ  الصــلاأ   مســجد مكــة االمدي ــةالبيــار ، كتــا  العمــ    الصــلاأ،  راا ( 247)
 .( دن أس هريرأ رض  الله د ه1/628/1397) م  ئ يشد الرحال رئ ري نلانة مساجدكتا  افي ، 

 (.247ـ 245/ 27) مجموا الفتاا : ي  ر( 248)

 ( 378/ 2) حالىية الراض المربع( 249)
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على ما ذهب إليه بعض العلماء من حمل هـ( 751) ـ علَّق ابن القيم4

النصوص الدالة على صوم يوم السبت على ما إذا صامه مع غيره وحديث النهي على 

لا تصوموا يوم : )وهذه طريقة جيدة لولا أن قوله في الحديث": فقال، صومه وحده

أو  مفرداً ضل على المنع من صومه في غير الفردلي( رض عليكمالسبت إلا فيما افتُ

وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور ، لأن الاستثناء دليل التناول ؛مضافاً

لا تصوموا يوم : ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد لقال، صومه إلا صورة الفرض

الصورة  فلما خصَّ، كما قال في الجمعة، بعده قبله أو يوماً السبت إلا أن تصوموا يوماً

 (.250) "المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها

 أحمدفي شرحه للخرقي رواية عن الإمام هـ( 772) ذكر الزركشي الحنبليـ 5

لا يجلد أحد : )واستدل لها بحديث، على عشر جلدات التعزير أنه لا يزاد فيهـ( 241)

وهذا عام في  ": وقال (،251)( إلا في حد من حدود الله عز وجل، فوق عشرة أسواط

رة والمتيقن من ذلك الحدود المقدَّ، منه بالاستثناء حدود الله تعالى خرج، كل عقوبة

 (.252) "فما عداها يبقى على العموم، الطرفين

لم يذكر ( 253)( إذا صلى أحدكم للناس: )قوله" : ـ قال في طرح التثريب6

 ؛فتناول الفرائض والنوافل التي يشر  لها الجماعة كالعيد والتراويح ونحوهما، الصلاة

 (.254) "فإنه معيار العموم ؛بدليل صحة الاستثناء، لأن حذف المعمول يدل على العموم

                                 
 ( 50ـ7/49) تهذيب الس ن( 250)

م  ، كتا  افيداد،  امسلم(، 8/174/6848) م  كم التعزير اايد ، كتا  افيداد،  راا  البيار ( 251)
 .رض  الله د ه دن أس بردأ اينصار ( 2/816/1708)  در أسواك التعزير

 (.112ـ4/111) لىرح الزركش  دلح متن الخر  ( 252)

ارذا صــلح أحــدكم ، فــ ف مــ  م ال ــعي  االســقيم االكبــ  ؛ فلييفقــ رذا صــلح أحــدكم لل ــاس: )افيــدي ( 253)
 =م  رذا صــــــلح ل فســــــه فليرــــــول مــــــا لىـــــــا ، كتــــــا  ايذاف،  راا  البيــــــار  (،ل مــــــا لىــــــا ل فســــــه فليرــــــوق 
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فأكل شحم الظهر أو  لا يأكل شحماً) من حلف "هـ( : 1051) ـ قال البهوتي7

لأن الشحم ما يذوب من ؛ ( سمينهما أو الألية أو السنام حنث) أكل( الجنب أو

 ئا﴿: هبقول ى الله تعالى ما على الظهر من ذلك شحماًوقد سمَّ، الحيوان بالنار

، الآية( 146: الأنعام) ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

 (.255) "والاستثناء معيار العموم

إلا تعرَّف قطة كل بلد لُ القول بأنهـ( 1241) اوي المالكيـ ذكر الشيخ الص8َّ

فقال ، أبداً هافوعلى صاحبها أن يعرِّ، فإن لقطتها لا تستباح بعد التعريف سنة ؛مكة

أي كما هو للباجي وفاقاً : إلخ( : وقيل إن لقطة مكة: )قوله  ": مستدلًا لهذا القول 

لا : )أي وهو قوله عليه الصلاة والسلام( : عملًا بظاهر الحديث: )قوله، للشافعي

فقال  (،257( )دإن لقطتها لا تحل إلا لمنشِ: )عليه السلاموقوله  (،256( )تحل لقطة الحاج

 (.258) "إن الاستثناء معاير العموم: الشافعي و الباجي 

                                                                            
( 1/216/467) م  أمــر اي مــة بتيفيــ  الصــلاأ    ــام، كتــا  الصــلاأ،  امســلم(، 1/142/703)=

 دن أس هريرأ رض  الله د ه.

 (.350/ 2) رح الترريب   لىرح التقريبط( 254)

 (.397/ 6) مرالب أاح ال  ح   لىرح غاية الم ت ح: اي  ر(، 460/ 3) لىرح م ت ح الإرادات( 255)

الرحمن دبـددـن ( 2/825/1724) م    لقرـة افيـاا، كتـا  اللقرـة،  لكن   مسـلم، لم ار  بهذا اللفظ( 256)
 .الله صلح الله دليه اسلم  ح دن لقرة افياابن درماف التيم  رض  الله د ه أف رسول 

كتــــا  ،  مســـلما (، 3/126/2434) م  كيـــ  يعــــرا لقرـــة أهـــ  مكــــة، كتـــا  الم ــــالم،  را  البيـــار ( 257)
دــن ( 1/615/1355) م   ــرلأ مكــة اصــيدها اولاهــا الىــجرها القرت ــا رئ لم شــد دلــح الــداام، افيــ 

 (.رت ا رئ لم شدائ    سا : )أس هريرأ رض  الله د ه مرفوداا 

 ايـة ( 8/61) اي  ر معنى هذا ائستدئل   الم تقـح لىـرح موطـع مالـن للبـاج (، 60/ 4) بلغة السالن( 258)
 (.5/445) المحتاا للرمل 
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ما الدَّليل على : فإذا قال قائل "هـ( : 1421) ـ قال الشيخ ابن عثيمين9

قول النبيِّ صلى الله عليه : أولًا: الدليل: قلنا عدم صحَّة الصَّلاة في المقبرة؟.

، وهذا استثناء (،259( )الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلا المقبرة والَحمَّام: )وسلم

بهيمة : ن الأصل في البهيمة ـ أعني"إ: أيضاًوقال  (.260) "والاستثناء معيار العموم

ک  ﴿الاستثناء من هذا الحكم : وجه ذلك، الأنعام ـ الحل كما قررناه قبل قليل

گ گ  گ  إن الاستثناء : وقد قال العلماء رحمهم الله (،1: المائدة) ﴾ک 

ميزاناً ـ فإذا وجدت شيئاً فيه استثناء فاعلم أن هذا : معيار العموم ـ معيار يعني

الحكم عام؛ لأنه لما أخرج هذا الفرد من أفراده علم أن الحكم شامل لجميع 

 (.261) "الأفراد

 
  

                                 
 م  ماجـــــــا  أف ايرض كل ــــــا مســــــجد رئ المقــــــبرأ اافيمـــــــام، أبــــــوا  الصــــــلاأ، راا  ال مــــــذ    جامعــــــه( 259)

ـــــــا  الصـــــــلاأ،  اأبـــــــودااد   ســـــــ  ه(، 1/131/317) ـــــــتي ئ  ـــــــوز في ـــــــا الصـــــــلاأ، كت  م    المواضـــــــع ال
 م  المواضـــــع الـــــتي يكـــــر  في ـــــا الصـــــلاأ، كتـــــا  الصـــــلاأ،  اابـــــن ماجـــــه   ســـــ  ه(، 365/492ــــــ1/364)
لأ ، اذكـــر ال مـــذ  أف   افيـــدي  اضـــرراما (، 18/312/11788) اأحمـــد   مســـ د (، 1/246/745)

، اصـو   الإرسـال الـدار رني، بيـه مرسـلاا لـيس فيـه ذكـر أس سـعيدصو   أنه مرس  دن دمرا بن    دن أ
، "  الــيس بشــ، ا  موصــوئا ا ــد رن ، مرســ   حــدي  الرــور "( : 2/435) ا ـال البي قــ    الســ ن الكــبر 
ــن. ي  ــر البــدر الم ــ ، اابــن د يــق، امــ  م افيــاكم، اصــح حه موصــوئا بعــض العلمــا  (، 4/119) اابــن الملقق

 (.2/677) مية   ا ت ا  الصراك المستقيماجو د  ابن يي

 ا ــد ألىــار البيــار  ري نحــو مـن هــذا ائســتدئل   جــز  القــرا أ ولــ  الإمــام (،238/ 2) الشـرح الممتــع( 260)
(9.) 

 (.1/16) سورأ الما دأ، يفس  القرآف الع يم( 261)
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 الخاتمة

 : أما بعد، والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وحده

ولا ، ضمنتها أعطافه، عددةر الله تعالى في هذا البحث الوصول إلى نتائج متفقد يسَّ

 : ما يلي، غير أن أهم ما يمكن تدوينه في هذه الخاتمة، موجزةفي البيان عنها كلمات تسعها 

أن ميزان وأنها تعني ، ذهب الأكثرون إلى ربط القاعدة بالعموم اللفظي: أولًا

ومنهم ، جواز الاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها العموم أي ما يعلم به كون اللفظ عاماً

 نوا  العموم الأخرى.لأ عامة هاجعلمن 

إلا أن من أشهر هذه الألفاظ اللفظ ، ددت ألفاظ القاعدة عند العلماءتع: ثانياً

 الذي كان عنواناً للبحث.

وهو ، والأكثرون على صحتها، اختلف الموقف من صحة القاعدة: ثالثاً

 وقد تضيق دائرة الخلاف إذا قيّدت القاعدة بالضابط الآتي.، الأرجح

ن يكون الاستثناء من غير ضبطت القاعدة عند جمع من المحققين بأ: رابعاً

وضبطها بعضهم بأن تكون في الاستثناء ، وهو أولى الضوابط بالقبول، محصور

ونصَّ جمع من ، وأشير إلى وجود الخلاف في هذا الضابط، وهو المتصل، الحقيقي

 أهل اللغة على أن الاستثناء المنقطع يفيد العموم. 

وبخاصة في باب العموم ، الأصولهذه القاعدة لها أثر ظاهر في مسائل : خامساً

  كما أن لها حضوراً في الاستدلال الفقهي عند العلماء.، وصيغه

هذا وإني أوصي الباحثين بالاعتناء بالقواعد الأصولية والفقهية التي تذكر في ثنايا 

فكثير من هذه القواعد مع شهرتها إلا أنها ، كلام العلماء دون أن يكون لها طرق مستقل

وهذا ، جمع كلام العلماء حولها واستنباط ما يمكن أن يكون ضابطاً لإطلاقها تحتاج إلى

 وصلى الله على نبينا محمد. ، والله أعلم كما لا يخفى له أثر في إعمالها والتطبيق عليها.
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 قائمة المصادر والمراجع

، هـ(994) العبادي لأحمد بن قاسم: الآيات البينات على شرح جمع الجوامع [1]

 معلومات نشر.دون 

(، هـ 771) الوهابعبدوابنه ، لعلي السبكي: الإبهاج في شرح المنهاج [2]

ات دار البحوث والدراس، ود.نور الدين صغيري، حمد الزمزميد.أ: تحقيق

 .هـ1424الأولى ، الإسلامية وإحياء التراث بدبي

قاضي ال: تحقيق هـ(،1182) لمحمد الصنعاني: إجابة السائل شرح بغية الآمل [3]

 .ه1408الثانية ، مؤسسة الرسالة،  السياعي ود.حسن الأهدلحسين

هـ(، 474) خلف الباجيلسليمان بن : إحكام الفصول في أحكام الأصول [4]

 .هـ1415الثانية ، بيروت، دار الغرب الإسلامي، المجيد تركي: عبدحققه

الرزاق : عبدتعليق  هـ(،631) لعلي الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام [5]

 .هـ1424الأولى ، الرياض، الصميعيدار ، عفيفي

د.إحسان : قدم له هـ(،456) بن حزمالعلي : الإحكام في أصول الأحكام [6]

 بيروت.، دار الآفاق الجديدة، عباس

: تحقيقهـ(، 745) لأبي حيان الأندلسي: ارتشاف الضرب من لسان العرب [7]

، مصر، مكتبة الخانجي، التوابعبدد.رمضان : مراجعة، ماند.رجب عث

 .ه1418لأولى ا

 هـ(،1250) مد الشوكانيلمح: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول [8]

 .ـه1421الأولى ، دار الفضيلة، سامي الأثري: تحقيق

 لمحمد ناصر الدين الألباني: سبيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار ال [9]

 .هـ1405الثانية ، بيروت، المكتب الإسلامي هـ(،1420)
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، دار المعراج الدولية للنشر، للدكتور أكرم أوزيقان: عند الأصوليين الاستثناء [10]

 .ه1416الأولى ، الرياض

، عالم الكتب، الاستثناء في التراث النحوي والبلاغي للدكتور كاظم إبراهيم [11]

 .ه1418الأولى ، بيروت

القادر عبدمحمد : تحقيق(، هـ684) قرافيلأحمد ال: الاستغناء في الاستثناء [12]

 .ه1406الأولى ، بيروت، الكتب العلميةدار ، عطا

 لوهاب البغدادياعبدللقاضي : الإشراف على نكت مسائل الخلاف [13]

، دار ابن عفان، الرياض، دار ابن القيم، مشهور حسن: تحقيق هـ(،422)

 .ه1429الأولى ، مصر

لحسن بن عمر : الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع [14]

 تونس.، مطبعة النهضة، السيناوي

 هـ(،482) لعلي البزدوي( : كنز الوصول إلى معرفة الأصول) أصول البزدوي [15]

 مع كشف الأسرار للبخاري.

، أبو الوفاء الأفغاني: قهحق هـ(،482) لمحمد السرخسي: أصول السرخسي [16]

 .هـ1414الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية

نشر ، د.فهد السدحان: حققه هـ(،763) مد ابن مفلحلمح: أصول الفقه [17]

 .هـ1420الأولى ، الرياض، وتوزيع مكتبة العبيكان

الأولى ، دمشق، دار الفكر، أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي [18]

 .ه1406

، الحسين الفتليعبدد.: تحقيقهـ(، 316) لسراجبن االمحمد : الأصول في النحو [19]

 .ه1417الثالثة ، بيروت، مؤسسة الرسالة
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 لأحمد ابن تيمية، الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيماقتضاء  [20]

 مكتبة الرشد.، د. ناصر العقل: تحقيق(، هـ728)

: تحقيق هـ(،646) لأبي عمرو ابن الحاجب: الإيضاح في شرح المفصل [21]

 وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالعراق.، د.موسى العليلي

الستار أبو عبدد/: يرهقام بتحر، لمحمد الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه [22]

 .ه1410الأولى ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة، غدة

، مصر، مطبعة السعادة، البدر اللامع في نظم جمع الجوامع لعلي الأشموني [23]

 .ه1332الأولى 

لعمر ابن : البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير [24]

، دار الهجرة للنشر والتوزيع، أحمد بن سلمان بن أيوب: تحقيق، قنالمل

 .ـه1425الأولى ، الثقبة

، البرعبدي د/محمد زك: حققه، لمحمد الأسمندي: بذل النظر في الأصول [25]

 .ـه1412الأولى ، مصر، مكتبة دار التراث

 لأحمد الصاوي: لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير بلغة السالك [26]

دار الكتب ، ـه1415الأولى ، السلام شاهينعبدمحمد : ضبطه هـ(،1241)

 .ـه1415الأولى ، بيروت، العلمية

د.علاء الدين : تحقيق، لعمر الكوفي الزيدي: البيان في شرح اللمع لابن جني [27]

 .ـه1423الأولى ، عمان، دار عمار، حموية

، المدني دار، د/محمد مظهر بقا: تحقيق، لمحمود الأصفهاني: بيان المختصر [28]

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث ، من منشورات جامعة أم القرى، جدة

 .هـ1406الأولى ، الإسلامي
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تحقيق هـ(، 1205) لمحمد الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس [29]

 طبع في أعوام بمطابع دولة الكويت.، مجموعة

دار ،، د.محمد هيتو: تحقيق، لأبي إسحاق الشيرازي: في أصول الفقه التبصرة [30]

 .ـه1403طبع عام ، دمشق، الفكر

: تحقيق(، هـ885) لعلي المرداوي: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه [31]

، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، و د.أحمد السراح، الرحمن الجبرينعبدد.

 .هـ1421الأولى ، الرياض

لمحمد بن : والشافعيةالتحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية  [32]

 مع التقرير والتحرير.(، هـ861) الهمام

طبع عام ، الدار التونسية للنشر، لمحمد الطاهر بن عاشور: والتنوير التحرير [33]

 .ـه1984

: تحقيق، ي الأبياريلعل: في شرح البرهان في أصول الفقه التحقيق والبيان [34]

 .ه1432الأولى ، الكويت، دار الضياء، د.علي الجزائري

الحسيني بن : تحقيق هـ(،794) مد الزركشيلمح: تشنيف المسامع بجمع الجوامع [35]

 .ه1424الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، عمر

، دار المنار هـ(،1354) رضالمحمد رشيد : ( تفسير المنار) تفسير القرآن الحكيم [36]

 .ـه1366الثانية ، القاهرة

دار ابن  هـ(،1421) ابن عثيمينلمحمد : سورة المائدة، تفسير القرآن العظيم [37]

 .ه1432الأولى ، الجوزي

: تحقيق هـ(،402) لانيلمحمد بن الطيب الباق( : الصغير) التقريب والإرشاد [38]

 .ه1418الثانية ، مؤسسة الرسالة ناشرون، د.عبدالحميد أبو زنيد
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دار الكتب هـ(، 879) أمير الحاج ابنلمحمد : التقرير والتحبير على التحرير [39]

 .هـ1403الثانية ، بيروت، العلمية

خليل : حققه هـ(،430) الله الدبوسي لعبيد: تقويم الأدلة في أصول الفقه [40]

 .ـه1421الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، الميس

 هـ(،852) بن حجرالأحمد : تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير [41]

 .1416الأولى ، مؤسسة قرطبة، بن عباس بن قطبحسن : اعتنى به

علي : قيقتحهـ(، 761) لخليل العلائي: في تنقيح صيغ العموم تلقيح الفهوم [42]

، بيروت، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، الموجودعبدمعوض وعادل 

 .ه1418الأولى 

د/أحمد بن : تحقيق هـ(،510) لمحفوظ الكلوذاني: التمهيد في أصول الفقه [43]

من منشورات جامعة أم القرى مركز ، طبع مكتبة الخانجي، علي بن إبراهيم

 .ـه1406الأولى ، البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

 الرحيم بن الحسن الأسنويعبدل: التمهيد في تخريج الفرو  على الأصول [44]

الثانية ، بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق د. محمد حسن هيتوهـ(، 685)

 .ـه1404

 ظفر بن ابي الخير التبريزيلم: في اصول الفقه تنقيج محصول ابن الخطيب [45]

 جامعة أم القرى.، رسالة دكتوراه، حمزة زهير حافظ: تحقيق هـ(،621)

: ضبط وتحقيقهـ(، 751) لمحمد بن أبي بكر بن القيم: تهذيب السنن [46]

 .ـه1388الثانية ، المدينة، المكتبة السلفية: ط، الرحمن محمد عثمانعبد
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 ي المالكيلمحمد المك: الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية تهذيب [47]

لأولى ا، بيروت، دار الكتب العلمية، خليل المنصور: صححه هـ(،1367)

 .ـه1418

، مع آخرين محمد خفاجي: تحقيق هـ(،370) لمحمد الأزهري: تهذيب اللغة [48]

 الدار المصرية للتأليف والترجمة.، القاهرة، مطابع سجل العرب

 هـ(،749) للحسن المرادي: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك [49]

 .ـه1422الأولى ، دار الفكر العربي، حمن علي سليمانالرعبدد.: تحقيق

 لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه: تيسير التحرير شرح على كتاب التحرير [50]

الحلبي بإشراف لجنة التصحيح بمطبعة مصطفى البابي  هـ(،972: نحو)

 بيروت.، دار الكتب العلمية، وأولاده

بن إمام امد لمح: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول [51]

الفاروق الحديثة ، د.عبدالفتاح الدخميسي: تحقيقهـ( : 874) مليةالكا

 .ـه1423الأولى ، للطباعة والنشر

محمد بن : تحقيق ،هـ(905) يلخالد الأزهر: الثمار اليوانع على جمع الجوامع [52]

منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة ، العربي اليعقوبي

 .ه1427الأولى ، المغربية

تحقيق  هـ(،310) لمحمد بن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن [53]

ات العربية والإسلامية بدار الله التركي مع مركز البحوث والدراسعبدد.

 .ـه1422لأولى ا، دار هجر،، هجر

أحمد : تحقيق هـ(،279) لمحمد الترمذي( : سنن الترمذي) الجامع الصحيح [54]

 .ـه1398الثانية.، مصر، مكتبة مصطفى البابي وأولاده، مع آخرين شاكر
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: تحقيقهـ(، 256) مد بن إسماعيل البخاريلمح: جزء القراءة خلف الإمام [55]

الأولى ، باكستان، السلفيةالمكتبة ، محمد الفوحبانيو فضل الرحمن الثوري

 .ـه1400

لمحمد بن علي : كب الساطعالجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكو [56]

 .ـه1419الأولى ، مكتبة ابن تيمية، الأثيوبي

دار ، المنعم خليل: عبدتحقيق(، هـ 771) ب السبكيالوهاعبدل: جمع الجوامع [57]

 .ـه1424الثانية ، الكتب العلمية

د.فخر : يقتحق هـ(،749) لمراديلحسن ال: المعاني الجنى الداني في حروف [58]

 .ـه1413الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، ومحمد نديم، الدين قباوة

أحمد : تحقيقهـ(، 656) لرصاصحمد الأ: جوهر الأصول وتذكرة الفحول [59]

 .ـه1430الأولى ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الماخذي

مطبعة دار إحياء ، لمحمد الأمير الأزهري: ابن الأمير على مغني اللبيب حاشية [60]

 القاهرة.، الكتب العربية

لمحمد ( : رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار) حاشية ابن عابدين [61]

دار ، الموجود وعلي معوضعبدعادل : قيقتح هـ(،1252) أمين بن عابدين

 .ـه1423طبع عام ، عالم الكتب بالرياض

الرحمن عبدل: حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع [62]

 بيروت.، دار الفكرهـ(، 1198) البناني المالكي

 دار الفكر.هـ(، 1287) لمحمد الخضري: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل [63]
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هـ(، 1230) مد عرفة الدسوقيلمح: حاشية الدسوقي على متن مغني اللبيب [64]

طبع ، القاهرة، دار الطباعة العامرة، الغفار الدسوقيعبديم إبراه: صححه

 .هـ1301عام 

: بعد) ليحيى الرهاوي المصري: حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك [65]

 مع شرح ابن ملك.هـ(، 942

 الرحمن بن محمد بن قاسمعبدل: حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع [66]

 .ـه 1397الأولى ، دون ناشرهـ(، 1392)

المطبعة البهية هـ(، 872) لأحمد الشمني: حاشية الشمني على مغني اللبيب [67]

 .بمصر

لمحمد بن علي : حاشية الصبان على شرح الاشمونى على ألفية بن مالك [68]

 المكتبة الوقفية بمصر.، الرؤوف سعدعبدطه : تحقيق هـ(،1206) الصبان

المكتبة التجارية ، ـهـ( 1250) لحسن العطار: حاشية العطار على شرح المحلي [69]

 مصر.، الكبرى

، لمجموعة من العلماء: هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصولحواشي  [70]

 .هـ1401، الأولى، المكتبة الإسلامية

جزء  هـ(،906) لمحمد ابن أبي شريف: جمع الجوامع تحريرالدرر اللوامع في  [71]

الإمام محمد بن  رسالة ماجستير بجامعة، حسن بن محمد المرزوقي: منه بتحقيق

 ه.1409عام ، سعود الإسلامية

دار الغرب ، مجموعة: تحقيق(، هـ684) د بن إدريس القرافيلأحم: الذخيرة [72]

 .م1994الأولى ، بيروت، الإسلامي
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د. : تحقيقهـ(، 899) لحسين الشوشاوي: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب [73]

 .ه1425الأولى ، مكتبة الرشد، الرحمن الجبرينعبدو/د ، السراحأحمد 

 لألوسيمود المح: في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني  [74]

، دار إحياء التراث العربي، إدارة الطباعة المنيرية: تصحيحهـ(، 1270)

 بيروت.

 هـ(،620) الله بن قدامةعبدل: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه [75]

 دار الزاحم.، حامد عثمان د.محمود: راجعه وضبط نصه وعلق عليه

هـ(، 746) لأحمد بن حسن الجاربردي: السراج الوهاج في شرح المنهاج [76]

الثانية ، الرياض، دار المعراج الدولية للنشر، د/أكرم أوزيقان: حققه

 .هـ1418

أبومحمد : حققه، لمحمد الحسن اليعقوبي: سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع [77]

 .ه1418الأولى ، لم يشر للطابع، بن محمد الحسن

عالم هـ(، 1354) لمحمد نجيب المطيعي: سلم الوصول لشرح نهاية السول [78]

 الكتب.

، عزت الدعاس: تحقيق هـ(،275) لسليمان أبي داود السجستاني: السنن [79]

 . هـ1418الأولى ، بيروت، دار ابن حزم، وعادل السيد

دار ، الباقيعبدمحمد فؤاد : علق عليه هـ(،273) لمحمد ابن ماجه: السنن [80]

 إحياء الكتب العربية.

مجلس دائرة المعارف النظامية هـ(، 458) حمد البيهقيلأ: السنن الكبرى [81]

 .هـ 1344الأولى ، الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد
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الرحمن عبدد.: تحقيقهـ(، 672) الله بن مالكعبدلمحمد بن : شرح التسهيل [82]

، ولنشر والتوزيع والإعلاندار هجر للطباعة ، السيد ومحمد بدوي المختون

 .ـه1410الطبعة الأولى 

 لمحمد بن يوسف: المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد شرح التسهيل [83]

، دار السلام، د.علي فاخر وآخرين: تحقيقهـ(، 778) ناظر الجيشالمعروف ب

 .ـه1428الأولى ، مصر

 عود التفتازانيلمس: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه [84]

الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، زكريا عميرات: تحقيقهـ(، 791)

 .هـ1416

، فواز الشعار: قدم لههـ(، 669) ابن عصفورعلي ل: شرح جمل الزجاجي [85]

 .ـه1419الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية

هـ(، 827) لمحمد الدماميني: اللبيب الدماميني في شرحه على مغنيشرح  [86]

الأولى ، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، أحمد عزو عناية: صححه

 .ـه1428

 هـ(،686) لمحمد الإستراباذي الرضي: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب [87]

من منشورات جامعة الإمام محمد بن ، د. حسن الحفظي ود. يحيى بشير: تحقيق

 .ـه1417والثاني عام ، ـه1412طبع القسم الأول عام ، سعود الإسلامية

تحقيق هـ(، 772) لمحمد الزركشي الحنبلي: شرح الزركشي على متن الخرقي [88]

 .هـ1430الثالثة ، مكة، توزيع مكتبة الأسدي، الملك بن دهيشعبد

 (،هـ728) لأحمد ابن تيمية: والعمرة الحج في بيان مناسك شرح العمدة [89]

 .ـه1413الأولى ، الرياض، مكتبة العبيكان، د.صالح الحسن: تحقيق
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هـ(، 793) لعمر الغزنوي: في أصول الفقه شرح الغزنوي لكتاب المغني [90]

 جامعة أم القرى.، رسالة دكتوراه، ساتريا أفندي زين: تحقيق

( : هـ911) الرحمن السيوطيعبدشرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ل [91]

طبع ، مصر، مكتبة الإيمان للطبع والنشر والتوزيع، د.محمد الحفناوي: تحقيق

 .هـ1420عام 

د.محمد : تحقيق(، هـ972) بن النجار الفتوحيالمحمد : شرح الكوكب المنير [92]

 .ـه1413طبع عام ، مكتبة العبيكان، د.نزيه حمادـ: و، الزحيلي

دار ، المجيد تركي: عبدتحقيقـ(، ه476) لأبي إسحاق الشيرازي: شرح اللمع [93]

 .ـه1408الأولى ، بيروت، الغرب الإسلامي

 . مع حاشية العطار(، هـ 864) لمحمد المحلي: جمع الجوامع على شرح المحلي [94]

الأولى ، مصر، المطبعة الخيريةـ(، ه1101) لخرشيمد المح: شرح مختصر خليل [95]

1307. 

، الله التركيعبدد/: تحقيق(، هـ716) لسليمان الطوفي: شرح مختصر الروضة [96]

 .هـ1407الأولى ، بيروت، مؤسسة الرسالة

 لتقي الدين أبي بكر ابن زيد الجراعي: الفقهشرح المختصر في أصول  [97]

، الرحمن الحطاب: عبدمن بداية الخبر الى نهاية الخاص بتحقيقهـ(، 883)

 رسالة جامعية بجامعة أم القرى.

: تحقيقهـ(، 756) الرحمن العضد الإيجيعبدل: شرح مختصر المنتهى الأصولي [98]

 .ـه1424الأولىالطبعة ، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد حسنـ

قدم  هـ(،643) ليعيش بن علي بن يعيش الموصلي: شرح المفصل للزمخشري [99]

 .ـه1422الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، د.إميل بديع يعقوب: له
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دار ابن هـ(، 1421) لمحمد بن صالح العثيمين: الشرح الممتع على زاد المستقنع [100]

 .هـ1426الطبعة الأولى ، الجوزي

در ) مطبعة عثمانيةهـ(، 885) العزيز بن الملكعبداللطيف بن عبدل: شرح المنار [101]

 (.سعادت

ي الرحمن الأصفهانعبدلمحمود بن : شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول [102]

، ه1420الأولى : ط، الكريم النملةعبدد.: حققه وعلق عليه هـ(،749)

 .ـه1315طبع عام ، مكتبة الرشد

 لمنصور البهوتي: أولي النهى لشرح المنتهىشرح منتهى الإرادات المسمى دقائق  [103]

الأولى ، بيروت، مؤسسة الرسالة، الله التركيـعبدد. : تحقيقهـ(، 1051)

 .ـه1421

 لإسماعيل بن حماد الجوهري( : تاج اللغة وصحاح العربية) الصحاح [104]

الثالثة ، بيروت، دار العلم للملايين، أحمد عطار: تحقيق هـ(،393)

 .هـ1404

هـ(، 256) لمحمد بن إسماعيل البخاري( : الجامع الصحيح) صحيح البخاري [105]

 دار طوق النجاة.، محمد زهير الناصر: عني به

 هـ(،261) لمسلم بن الحجاج القشيري( : الجامع الصحيح) صحيح مسلم [106]

 .هـ1427الأولى ، الرياض، دار طيبة، نظر الفريابي: بعناية

 هـ(،806) الحسين العراقيالرحيم بن عبدل: طرح التثريب في شرح التقريب [107]

 القاهرة.، أم القرى، وابنه أبي زرعة أحمد

د.أحمد : حققههـ(، 380) لأبي يعلى محمد البغدادي: العدة في أصول الفقه [108]

 .ـه1410الثانية ، ولم يشر للناشر، بن علي سير المباركي
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هـ(، 684) لأحمد بن إدريس القرافي: العقد المنظوم في الخصوص والعموم [109]

 .ه1420الأولى ، دار الكتبي، المكتبة المكية، اللهعبدد.أحمد الختم : تحقيق

 ـ(،ه926) لزكريا الأنصاري الشافعي: غاية الوصول شرح لب الأصول [110]

طبع عام ، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

 .هـ1360

 ـ(،ه826) لأبي زرعة أحمد العراقي: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع [111]

 .هـ1425الأولى ، دار الكتب العلمية، تحقيق محمد تامر حجازي

مع الفتاوى الكبرى الفقهية ـ(، ه957) لمحمد بن أحمد الرملي: فتاوى الرملي [112]

 لابن حجر الهيتمي.

ملتزم الطبع  هـ(،963) لأحمد بن حجر الهيتمي: الفتاوى الفقهية الكبرى [113]

 الحميد أحمد حنفي بمصر.عبد

لإبراهيم ابن : المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنارفتح الغفار بشرح  [114]

، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر هـ(،970) نجيم

 .هـ1355الأولى عام 

تحقيق هـ(، 834) لمحمد بن حمزة الفناري: فصول البدائع في أصول الشرائع [115]

 .هـ1427الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد حسن

د.عجيل : حققه هـ(،370) لأحمد الرازي الجصاص: الفصول في الأصول [116]

 .هـ1428الثالثة ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، النشمي

الله : عبدتحقيقهـ(، 831) لمحمد البرماوي: شرح الألفيةفي الفوائد السنية  [117]

 مصر.، الإسلاميةمكتبة التوعية ، مكتبة دار النصيحة، الأولى، رمضان موسى
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العلي الأنصاري عبدل: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه [118]

مصورة عن طبعة المطبعة الأميرية ببولاق عام ، بيروت هـ(،1225) اللكنوي

 .ـه1325

دار هـ(، 1031) لمناويالرؤوف اعبدمد لمح: شرح الجامع الصغيرفيض القدير  [119]

 .ـه1391الثانية ، بيروت، المعرفة

محمد حسن : تحقيقهـ(، 489) لمنصور السمعاني: قواطع الأدلة في الأصول [120]

 .هـ1418الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، الشافعي

لعلي بن : القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية [121]

، مطبعة السنة المحمدية، محمد حامد الفقي: تحقيق هـ(،803) اللحام البعلي

 .ه1375طبع عام ، مصر

 العزيز البخاري الحنفيعبدل: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي [122]

، بيروت، دار الكتب العلمية، عبدالله محمودـ: وضع حواشيه هـ(،730)

 .ه1418الأولى 

 لأبي البقاء الكفوي( : معجم في المصطلحات الفروق اللغوية) الكليات [123]

، مؤسسة الرسالة، ومحمد المصري، د.عدنان درويش: حققه هـ(،1094)

 .هـ1419الثانية ، بيروت

مع ( : هـ911) الرحمن السيوطيعبدالكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ل [124]

 شرح الكوكب الساطع.

 مع شرحه غاية الوصول. : هـ( 926) لزكريا الأنصاري الشافعي: لب الأصول [125]

غازي : تحقيق هـ(،616) الله العكبريعبدل: اللباب في علل البناء والإعراب [126]

 .ه1416الأولى ، دار الفكر، مختار طليمات
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تولى تحقيقه جماعة من  هـ(،711) لمحمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب [127]

 القاهرة.، دار المعارف، دون تاريخ، العلماء

دار أسامة ، العزيز الشليخانيعبدلعمر : مباحث التخصيص عند الأصوليين [128]

 .م2000الأولى ، بعمان

 مع شرح التلويح.هـ(، 747) لعبيد الله المحبوبي: في أصول الفقه متن التنقيح [129]

مد طاهر بن علي لمح: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار [130]

، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية (،هـ986) الصديقي الهندي الفَتَّنِي

 .ـه 1387، الثالثة

هـ( 1392) الرحمن بن قاسمعبدجمع : مجمو  فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية [131]

 .ـه1412طبع عام ، المملكة، دار عالم الكتب، وابنه محمد

 وعادل الهدبا : قيقتحهـ(، 744) الهاديعبدابن لمحمد ، المحرر في الحديث [132]

 .ـه 1422الأولى ، الرياض، ـ دار العطاء، محمد علوش

طه جابر : تحقيق هـ(،606) لمحمد الرازي: المحصول في علم أصول الفقه [133]

 .هـ1412الثانية ، بيروت، مؤسسة الرسالة، العلواني

 بن اللحامالعلي : المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل [134]

مركز أحياء التراث الإسلامي بجامعة أم ، د.محمد مظهر بقا: حققه ـ(،ه803)

 .ـه1422الثانية ، القرى

 بن الحاجبالعثمان : ل والجدلمختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصو [135]

 .ـه1417الأولى ، بيروت، دار ابن حزم، د.نزيه حمادو: تحقيقهـ(، 646)
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 لمحمد بن قيم الجوزية: وإياك نستعينعبدبين منازل إياك ن مدارج السالكين [136]

السابعة ، بيروت، دار الكتاب العربي، محمد المعتصم بالله: تحقيق (،ـه751)

 .ـه1423

(، ـه1346) بن بدراناالقادر عبدل: الإمام أحمد بن حنبلالمدخل إلى مذهب  [137]

الثالثة ، بيروت، مؤسسة الرسالة، المحسن التركيعبدالله بن عبدد.: صححه

 .هـ1405

هـ(، 685) لعبيد الله بن عمر البيضاوي: مرصاد الأفهام إلى مبادئ الأحكام [138]

بجامعة الإمام محمد بن  ماجستيررسالة ، الرحمن الحسينعبدحسن بن : تحقيق

 .ـه1431ـ1430عام ، سعود الإسلامية

جمال : تحقيق هـ(،1014) لعلي القاري: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح [139]

 .ـه1422الأولى ، دار الكتب العلمية، عيتاني

: تحقيقهـ(، 436) لصيمريلحسين ال: في أصول الفقهمسائل الخلاف  [140]

، مارسيليا، بجامعة إكس بروفانس دكتوراةرسالة ، الواحد جهدانيعبد

 م.1991ديسمبر ، فرنسا

د.محمد : تحقيق هـ(،769) لبهاء الدين ابن عقيل: المساعد على تسهيل الفوائد [141]

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم ، كامل بركات

 .هـ1400الأولى ، القرى

المطبعة الأميرية هـ(، 505) لمحمد الغزالي: المستصفى من علم الأصول [142]

 .هـ1325طبع عام ، مصر، ببولاق

مع (، هـ 1119) الشكورعبدبن المحب الدين : مسلم الثبوت في أصول الفقه [143]

 شرحه فواتح الرحموت.
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شعيب : تحقيق مجموعة بإشراف هـ(،241) بن حنبلالأحمد : المسند [144]

 مؤسسة الرسالة.، الأرنؤوط

جمع ، السلامعبدوالحليم عبدوأحمد ، لآل تيمية: المسودة في أصول الفقه [145]

، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، د.أحمد الذرويـ: حققه، أحمد الحراني

 .ـه1422الأولى ، الرياض

دار  هـ(،770) لأحمد الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي [146]

 .هـ1414الأولى ، بيروت، الكتب العلمية

 هـ(،1243) لمصطفى الرحيباني: غاية المنتهىمطالب أولي النهى في شرح  [147]

، المكتب الإسلامي، الله آل ثانيعبدطبع على نفقة صاحب السمو علي بن 

 .هـ1381الأولى ، بدمشق

تحقيق محمد حميد  هـ(،436) لأبي الحسين البصري: المعتمد في أصول الفقه [148]

طبع ، شقدم، طبع المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، مع آخرينالله 

 .هـ1384عام 

د/حامد : و، لمحمد رواس قلعه جي: انكليزي، معجم لغة الفقهاء عربي [149]

 .هـ1408الثانية ، دار النفائس، صادق قنبي

الرابعة ، مكتبة الشروق الدولية، آخرينلإبراهيم أنيس مع : المعجم الوسيط [150]

 .ـه1425

 الجزريلمحمد : معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول [151]

، مطبعة الحسين الإسلامية، د/شعبان محمد إسماعيلـ: حققه هـ(،711)

 .ـه1413الأولى ، القاهرة
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: تحقيقهـ(، 493) لأبي اليسر محمد البزدوي: معرفة الحجج الشرعية [152]

 .ـه1420الأولى ، مؤسسة الرسالة ناشرون، القادر الخطيبعبدد.

، د.محمد مظهر بقا: تحقيق هـ(،691) لعمر الخبازي: المغني في أصول الفقه [153]

 .هـ1422الثانية ، من منشورات مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى

(، ـه761) لعبدالله بن هشام الأنصاري: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب [154]

 .ـه1411طبع عام، المكتبة العصرية، محمد محيي الدين عبدالحميد: تحقيق

: تحقيق(، 5القرن ) اغب الأصفهانيللحسين الر: مفردات ألفاظ القرآن [155]

الثانية ، بيروت، الدار الشامية، دمشق، دار القلم، صفوت عدنان داوودي

 .هـ1418

، السلام محمد هارون: عبدتحقيقهـ(، 395) لأحمد بن فارس: مقاييس اللغة [156]

 .ـه1399طبع عام ، دار الفكر

الجواري أحمد : تحقيقهـ(، 669) لعلي بن مؤمن بن عصفور: المقرب [157]

 .ـه1392الأولى ، لم يشر للناشر، الله الجبوريعبدو

 .فتح الغفارمع  ـ(،ه710) الله بن أحمد النسفيعبدل: المنار في أصول الفقه [158]

 مع التبيينـ(، ه644) لحسام الدين الأخسيكثي: في أصول المذهبالمنتخب  [159]

الأوقاف والشئون الدينية  د.صابر نصروزارة: تحقيق، لقوام الدين الإتقاني

 .ـه1420الأولى ، بالكويت

محمد : تحقيق (،ـه474) لباجيسليمان ال: المنتقى شرح موطأ مالك [160]

 .ـه1420الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، القادرعبد

(، ـه922) لمحمد بن الحسن البدخشي: منهاج العقول شرح منهاج الوصول [161]

 مصر.، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده
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(، ـه685) الله بن عمر البيضاويعبدل: منهاج الوصول إلى علم الأصول [162]

مؤسسة الرسالة ، الأولى، مصطفى شيخ مصطفى: اعتنى به وعليق عليه

 ناشرون.

الله : عبدتحقيق هـ(،806) لعراقيالرحيم اعبدل: النجم الوهاج في نظم المنهاج [163]

 .ـه1334الأولى ، مصر، مكتبة التوعية الإسلامية، رمضان موسى

دار هـ(، 885) لبقاعيبراهيم الإ: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور [164]

 .ـه1404طبع عام ، الكتاب الإسلامي

عادل : قيقتحهـ(، 684) لأحمد القرافي: نفائس الأصول في شرح المحصول [165]

، الرياض، مكة، مكتبة نزار مصطفى الباز، وعلي معوض، الموجودعبد

 .هـ1416الأولى 

 الرحيم بن الحسن الأسنويعبدل: شرح منهاج الوصولنهاية السول  [166]

 عالم الكتب.هـ(، 685)

دار الكتب هـ(، 957) لمحمد بن أحمد الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج [167]

 .هـ1414طبعة مصورة عام ، العلمية

د/صالح : تحقيقهـ(، 715) لمحمد الهندي: نهاية الوصول في دراية الأصول [168]

  .ـه1416الطبعة الأولى ، مكة، المكتبة التجارية، السويحـود/سعد ، اليوسف

اعتنى به عقيل هـ(، 1300) لأحمد العبادي: في علم الأصول هداية الوصول [169]

 .ـه1413الأولى ، بيروت، مؤسسة الريان، المقطري

هـ(، 911) لجلال الدين السيوطي: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع [170]

، السلام هارونعبدوشاركه في الجزء الأول ، العال سالم مكرمعبد د.: تحقيق

 .ـه1413طبع عام ، مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية بالكويت
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الله عبدد/: تحقيقهـ(، 513) لعلي بن عقيل: الواضح في أصول الفقه [171]

 .ـه1420الأولى ، بيروت، مؤسسة الرسالة، التركي

الحميد عبدد/ : تحقيقهـ(، 518) بن برهانالأحمد : الوصول إلى الأصول [172]

 .هـ1403الأولى ، الرياض، مكتبة المعارف، علي أبو زنيد
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Abstract. The research is caring of a famous fundamental principle which scientists use in their speech, 

and it is one of common principles in research between fundamentalists and grammarians.  The research 

aims to edit and document the meaning of the principle and statement of its words and attitude of the 
scholars of it and pointing  to what could be adjust its usage then clarify its impact on the fundamental 

issues and Jurisprudence, the method in statement that is the inductive and analytical method and the 

research has proved the differences of scholars attitude from the principle but most of them support its 
credibility, many of them link it with the common verbal, while others considered it as general for other 

common types. The principle needs adjustment for exclusion without restriction. And the research 

abstracted to the recommendation for research principles that stated among scholars speech without 
having independent statement. 
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